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 : ـمـــــــــقــــــــدمــــــــةالـــــــــــ 

 

لله نحمده و نستعينه و نستغفره ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ،  الحمدـــ إن ـــــ      
 لا الله وحده لا شريك له ، ومن يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا اله إ

 : أن محمدا عبده و رسوله ، أما بعد 

ر و شر الأمو  ـــــ صلى الله عليه و سلم ـــو خير الهدي هدي محمد ى ديث كتاب الله تعالإن أصدق الحـ ــــــــ       
  بعد : ولة و كل ضلالة في النار ، محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلا

رض ، أن على وجه الأعليه السلام إلى آخر إنسان م لقد من الله تعالى على البشرية من لدن آدــــــ ــ      
  و الموجودات  الكائنات، من أسماء الجمادت و يتعارف به الناس فيما بينهم  ، مماعلمهم الأسماء كلها 

 خالقهم تبارك و تعالى حق المعرفة  يعرفون ،الحياة  ارستمر االعيش و بذلك يسر لهم و المعدومات ، ف
على  ، إلا يريد الوصول إلى هدفهنسان ي إلأأن تتحقق لا يمكن تلك المعرفة ، و ن و لا تك وقبل المماة ، 

خالصا  و عابده   و يكون اتجاهه  إلى ربهـــــــ  هــــ في جميع مجالات حياتتعالى ـــوفق مراد الله تبارك و 
الواردة في كتاب ، مجتنبا  النواهي الأوامر النفسي المذموم ، ممتثلا  عن الهوى و الميول ، متجردا صوابا

ـــ صلى الله عليه وربنا ، و سنة نبينا  ـــ ــــ  ـــ ـــ  وامرهذه الأ و ،محتسبا الأجر في ذلك ،  لى أذى الناسع ابر اص سلم ــ
و هدفه الأسمى من تشريعها ، ، ن مقصود الشارع الحكيم تبي و دلالات  على عدة صيغوردت و النواهي 
و   في الجمعة  المتمثلة، أوقات الصلوات و بيان ، رمضان كصيم شهر منحصرا بزمان  كانفمنها ما 

 و موضع،  الحج المكانيةمواقيت كمكان ب حدداكان م ومنها ما الزكوات ، و أوقات إخراج ،الجماعات 
، متبعة طريقة و  مخصوصة  و صفة منها ما ورد بهيأة معينة و في زرع الحيوانات المنوية ،  الجماع 

و الأرقام د اعدالأو الوضوء أفعال ك، أو يأتي بغيرها ،  لا ينبغي لأحد أن يحيد عنها غير مبتدعة ، 
وحد الزنا بمائة  ،بثمانين جلدة د القذف المقدر حو ك، الحدود الجنايات و  في فقه المحدودة محصور ال

 ظواهر على للمكلف أن يقف ينبغيالأوامر و من كان على شاكلتها ، فهذه  جلدة ... و هكذا ،
 و،  ة على غير مراد مشرعهاالجزئي اصدهاو مق و لا يفهم دلالاتهالا يتأولها النصوص الواردة فيها ، 

و أكانت متصلة ــــــ قرائن عن الخالية  ابق ،س متجردة عن كل مامطلقة  جاءتأوامر بالمقابل هناك 
العناية النوع منها  و قد حاز هذا ،الأسمى و الغاية العظمى من التشريع مقصد التبين التي  ــــــــمنفصلة 
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كثيرة أثناء دراستها  إشكالاتوردت  ، وبين علماء الأصول الساحقة المعمقة  الأصولية الفائقة و الدراسة 
هل هي فة و ثمرتها العملية ، دلالتها الأصوليفهم  لمثالية من تشريعها ، ومعرفة الغاية  افي الوصول و 

على هي أم  ، ه الخطابمجرد سماعمنذ الوهلة الأولى بمتثال بحيث لا يمكن للمكلف إلا الاعلى الفور 
لا ، و في مدلولها نتوقف  ، خارجة عن كلتيهما ،  هي بين بين البدار و التوخي ، أمالتراخي خارجة عن 
    . الفصلالحكم لنا الرأي ن ينحكم بقول ، حتى يتب

أردت ف، فيه البحث ـــــــ اخترت هذا  الموضوع  في  ةبعاتسباب أخرى لأ ــــــ وسبب لهذا الو ـــــــ           
الفقه صول دراستي لمادة أأفكاري وتعديل بعض آرائي ، التي مرت معي في   تصحيحمن خلال ذلك 

، و لاقتني بعض العثرات  حجبت السير  محيراتفي الشخصية الدراسة  وقعت من خلال تلك سابقا ،
ـــــــ حفظه الله و الدكتور كان  قد و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،  ، ورقات في الط السير عني

 ما هابينمن ، في مادة الدلالات  برمجت للبحث عناوين على الطلبة قد عرض يبة ، امحمد الغر رعاه ــــــ 
حينها به فرحت و   ، } صيغة الأمر و دلالته على الفور {:  وهونده إلي و وكلني في البحث فيه أس
لعلي آتي  أثناءها ، قلت في نفسي ي بكل طلاوة ، بفي قلت به و دخل و سرر ل حفاوة ، بك فكرته  قبلةف
ركب من سبقني ، من  أسد الخلل الذي كان عندي ، فتتبعت  مفيدة ، وواردة جديدة أو شاردة و فائدة ب

لقلة البضاعة و  ؛و أصل إليهم  فحول العلماء الرابنيين ، و لا أظن أنني ألحق بهم والأعلام الأولين 
 بجمع أت دتلك اللحظة شمرت على الساعد و توكلت على الواحد ، و بمن ف ،عدم حسن الصناعة 

خرجت ، ثم هم أقوالفي  النظرأدلتهم و معرفة و ، لماء و ساداة الفقهاء المادة العلمية متتبعا  أقوال الع
جمعت  ، بعد المقارنة بين الأقوال و جمع البراهين و طرق الاستدلال ، بالقول الفصل الذي ظهر لي 

، أسأل الله تعالى أن ينفعني  بها و الطلبة و الطالبات ، و يرفعني الصغيرات هذه الورقات ذلك كله في 
، متبعا في و الخطيئات ، إنه ولي قريب مجيب الدعوات  السيئات بها بها في الجنات ، و يحط عني 

 المدونة في العناوين التالية : ، الخطة السارية ذلك 

 و قيمته العلمية ، و مضمونه  الموضوع ، ذكرت فيها إجمالا أهميةمة مت للبحث بمقدــــــ قدأ          
تي جعلتني أختار العنوان ، و الصعوبات التي وقفت حاجزا لي الأسباب ال مبينابالنسبة لعلماء الأصول ، 

 و واجهتني أثناء كتابة البحث .

ان البحث ، خطرت في بالي فكرة ، و جالت في ذهني خاطرة عنو ــــــ من خلال النظرة الأولية لب ـ       
دلالة  لام حول صيغ الأمر ، و الثاني حوللى فصلين ، اشتمل الأول منهما على الكقسم البحث إأن أ
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ء و سادة المشايخ  و مدعما ذلك بأقوال فحول العلما الفور أم التراخي أم التوقف ، علىالأمر هل هي 
     و الائتلاف .  و التقريب فيما بينها محاولا الجمع بين الأقوال ف ، الخلا مبينا  الفقهاء ،

التعريفات  لبين  تكلمت فيهما علىج ـــــــ جعلت تحت الفصل الأول مبحثين ، قسمت الأول إلى مط      
حول مدلول  الكلام  علىمنه  تطرقت  في المطلب الأول لمبحث الثانياو الاصطلاحية للأمر، و  اللغوية 
 ذكرت  ــــــــ ثم و الألفاظ الدالة على الأمر صيغ ن من أشهر التعتبر عند الأصولييالتي افعل ــــــــ صيغة 

أوردت فيه مذهب و أما المطلب الثاني  الوجوب ، قائم في دلالتها بين الندب ولأقوال فيها و الخلاف الا
 ، و رأي كل عالم في ذلك . في استعمالات صيغة ) افعل ( و أقوالهم العلماء 

الندب  الحكم الشرعي الكلام حول على ول ، اشتمل الأقسمته إلى مبحثين في الفصل الثانأما ـ د ـــــــ     
يبين حتى يظهر الدليل تراخي أم  الفور أم نتوقف العلى  فهل هو مأمور به ؟ ، و إذا كان كذلكهل هو 

 متبعا  عن المباح فيه مطلب منفرد ، و أما المطلب الثاني تكلمت  كان مستقلا تحتو ، أحد المعنيين ؟ 
الذي أخذ حصة ـــــــــ المبحث الثاني  والندب ، كلامي حول التي سرت عليها في و المنهجية الطريق 

ور أم فعلى ال هي دلالة الأمر الذي يفيد الوجوب ، هلحول تكلمت فيه  ـــــــــنوعا ما  الأسد من البحث
بينت في ،  منفردمطلب  ، كل فقرة تحت لاثية ثاخي أم التوقف ، و كان ذلك في فقرات جعلتها في التر 

رابع  جمعت فيه   بمطلب ختمت المبحثمع أدلة كل فريق ، ثم و أقوالهم راء العلماء آكل المطالب  
كتبتها   و منهجيةفيها سهولة ،  يسيرةبصفة  الأفكار مبينالخصتها بمفهومي القاصر ،  ثة لاالث المطالب
 .الأولى تتضح للقارئ الكريم منذ الوهلة مقدمة قبل  ال

ـــــــ أسأل الله تعالى التوفيق و السداد و الإعانة على اتباع طريق الرشاد ، و سبحانك اللهم و             
 بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك .

 

 

 

 

  ــــــ عبد الرحمن بوهنةفريد بن ـــــــ 
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 . رــــــغ الأمــــــيـــل الأول : صـــصـــــفـــالــ 

 

 . : تــعــريـفـاتث الأول ــحــبــمــالــ 

 

 :: تعريف الأمر لغة  ب الأولـلـمطـالــ 

و الميم المثناة  في لغة العرب  باختلاف حركات الهمزة المثلثة هذه المادة تختلف :  ) أمر( ــ            
و الراء أصول خمسة :  الهمزة و الميم  }: ـــــــ مه الله رح ــــــ (  4)  قال ابن فارسالمشددة و الراء الموحدة : 

، الأمر من الأمور ، و الأمر ضد النهي ، و الَأمَر النماء و البركة بفتح الميم ، و المَعْلَم ، و العَجَب 
قال ابن الأعرابي : أُمِّر فلان على قوم ، إذا  و النهي قولك افعل كذا ، ...... و الأمر الذي هو نقيض 

الرجل  ، و الإمَّرُ  الناس و ينتهي إلى أمرهم ...تأمر يسهذا الباب الإمَّرُ الذي لا يزال ، و من  صار أميرا
الضعيف الرأي الأحمق ، الذي يسمع كلام هذا و كلام هذا فلا يدري بأي شيء يأخذ ، ... و الَأمَرُ و 

، و (  1)  {وقتا و موعدا و أجلا ، كل ذلك أمار  أيضا ، يقال جعلت بيني و بينه أمارة واليأمور العَلَمُ 
و قال أبوعبيد : آمَرْته ـــــــ بالمد ــــــــ و أمرته  } : ـــــ ـــــ رحمه الله(  1) الإمام الزبيدي  قال صاحب تاج العروس

، ... و ) آمره ( بالمد ، هكذا في سائر النسخ ، وهو لغة في أمَرَه ، و) الأمر ( : لغتان بمعنى كثرته 
، ... و ) الاسم الإمرة ، بالكسر( إذا وَلي ( و أَمُرَ ) مثلثة ،  ، و أمِرَ فلان ) علينا ( يأمر( أَمَرَ مصدر )

، و أمِرَ ) الرجل ( فهم أمِرٌ : ) (( لعلك ساءتك إمرة ابن عمك    )) طلحة : ثحدي ومنه  ، وهي الإمارة ، 
 و  كإِمَّعٌ  كثرت ماشيته ( ، و قال أبو الحسن : أَمِرَ بنو فلان : كثرت أموالهم ، و) رجل إِمَّر ( و إِمَّرَة )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

المجمل في ريا  أبو الحسين ، كان شافعيا ، ثم تحول مالكيا ، من أشهر مؤلفاته :ن فارس بن زك( : هو الإمام اللغوي أحمد ب 4) 
   .( 119/  4( ،) موسوعة الأعلام : 11/  4الوعاة : ) بغية ه. 191توفي سنة : اختلاف النحويين، مقدمة في النحو ، اللغة ، 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق و ضبط : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة و  ( :  1)  
 م ( ، ) بتصرف ( . 4919ه ـــ  4199( ، ط : ) ... ( ، )  419ـــ  418ـــ  411( ، ص : )  4) : النشر و التزريع ، ج 

ن أشهر مؤلفاته : إيضاح المدارك مهو محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض المرتضي ، ( :  1) 
 ( . 484) طبقات النسابين ، ص : ه . 4151، جذوة الإقتباس في نسب بني العباس ، توفي سنة : بالإفصاح عن العواتك 
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          .( 4)  {لفراء ) ضعيف الرأي ( أحمق ( ... إِمَّعَةٌ بالكسر ) و يفتحان ( ، الأولى مفتوحة ، عن ا

لا زال  البحث ، و  صلة بموضوعمما له  ،معنى كلمة ) الأمر( ض المعاني اللغوية لـــــــــ هذه بع          
   ل .الكلام ما قل و دخير ، و  الورقات عشرات لما كفاناكلها  هالو تتبعنافمنها ، الكثير 

 : اصطلاحا  لأمرتعريف ا:  يــــانـــثـــلب الــــطـــمـــالــــ 

 : على أقوال اختلفت اصطلاحات علماء الأصول في معنى الأمر أصوليا  ـــــــــ          

من المأمور  القول المقتضى به الفعل ))  : ـــــــ رحمه الله ــــــ ( 1)  الباقلانيالقاضي الإمام  قالــ ـــــــ         
و  ))  : على هذا التعريفتعليقا ـــــــ رحمه الله ــــــــ (  1)  الإمام الشوكاني، قال (   1) (( على وجه الطاعة 

))  عبد الحميد أبو رنيد : : محقق التقريب و الإرشاد ، د و قال  ، ( 1 ) ((ارتضاه جماعة من أهل الأصول 

وهو توقف  ، و قال بفساده لوجود الدور فيه(  981: ) ل هذا الحد ابن قدامة في الروضة ص نق و
 .   (  1) (( معرفة المأمور على معرف الأمر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق إبراهيم الترزي ، مطبعة حكومة  ( : تاج العروس من جواهر القاموس ، 4) 
 ( .  11ـــ  11ـــ  14ـــ  15ـــ  19ـــ  18( ،  ص : )  45م ( ، ج : )  4911ه ــــ  4191الكويت ، ط : ) ... ( ، ) 

إعجاز الكي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : القاضي المعروف بابن الباقلاني ، مهو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر ( :  1) 
 ( . 411/  1: للزركلي ، ) الأعلام ( و ما بعدها  111/  1: ) تاريخ بغداد  ه . 151توفي سنة : القرآن ، مناقب الأئمة ، 

الطيب الباقلاني ، تحقيق و تعليق ، د : عبد الحميد بن علي بن ( : التقريب و الإرشاد ) الصغير ( ، للقاضي أبي بكر محمد  1) 
 ( . 1( ، ص : )  1م ( ، ج : )  4998ه ـــ  4148الرسالة ، ط : الأولى ) أبو رنيد ، مؤسسة 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ، مالكي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : فتح القدير، السيل الجرار ، ( :  1) 
توفي سنة الدرر البهية في المسائل الفقهية ، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد و المعاد و النبوات ، إتحاف الأكابر ، 

 ( .  198/  1: للزركلي  الأعلامه . )  4115: 

( : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق و تعليق : أبي حفص سامي  1) 
بن العربي الأثري ، تقديم الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن السعد ، و د : سعد بن ناصر الشتري ، دار الفضيلة للنشر و التوزيع  ا

 ( . 111( ، ص : )  4م ( ، ج : )  1555ه ــ  4114) الرياض ( ، ط : الأولى ) 

 ( . 1( ، ص : )  1، ج : ) ) الصغير ( للقاضي أبي بكر الباقلاني التقريب و الإرشاد حاشية ( :  1) 
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لله ـــــــ في المحصول ، ــــــ رحمه ا(  4) أيضا الإمام الرازي و ألفاظه رد هذا التعريف بحده قد و ــــ            
و صيغ الإمام الباقلاني ، و مع ذلك قد أحال فاظ عرف الأمر بغير ألوقع في سهو ، وهو أنه لكنه 

يظهر له الاختلاف و يرى ، و المتتبع للتعريفين المطلع على صيغ ألفاظهما ، (  1) أيضا  إليهالتعريف 
في : نهاية الوصول (  1) الهندي  : صفي الدين محمدالفروقات ومثل هذا السهو أيضا لم يسلم منه الشيخ 

       ؟ ! ، فسبحان من لا تأخذه سنة و لا نوم .منهما لعله سهو و نسيان و ،   ( 1) في دراية الأصول 

الأمر هو القول )) : في البرهان ــــــــ رحمه الله  ــــــــ ( 1) الجوينيأبو المعالي  ـ و قال إمام الحرمينــــــ          
استدعاء الفعل )) :  ، و جاء قوله في الورقات ( 1) (( المقتضي ] بنفسه [ طاعة المأمور بفعل المأمور به  

 في ـــــــ رحمه الله ــــــــ  ( 8) العمريطي شرف الدين و عرفه  ، (  1) ((  بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

المكنى بأبي عبد الله ، شافعي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : هو محمد بن عمر بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي ( :  4) 
 (155/  14أعلام النبلاء:  ) سير( ، 118/  1معجم المؤلفين : ) .ه  151ز للغزالي ، توفي سنة : يمفاتيح الغيب ، شرح الوج

ق ، د : طه جابر فياض العلواني تحقي فخر الدين محمد الرازي ، ( : المحصول في علم أصول الفقه ، للإمام الأصولي المفسر 1) 
 ( . 49( ، ص : )  1ج : ) ه ( ،  4155: الأولى ) الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) الرياض (  ، ط 

شافعي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : الفائق ، الرسالة التسعينية الهندي الأرموي ،  حيم صفي الدينر هو محمد بن عبد ال( :  1) 
للإمام أبي طبقات الشافعية  ) ، ( 411 / 9: للإمام السبكي  ) طبقات الشافعية الكبرىه . 141توفي سنة  ،ي الأصول الدينية ف

 . ( 118 / 1: بكر شهبة 

، المكتبة التجارية ) مكة نهاية الوصول في دراية الأصول ، للشيخ : صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي ( :  1) 
   ( .  841( ، ص : )  1م ( ، ج : )  4991ه ـــ  4141، ط : الأولى ) المكرمة ( 

هو عبد الملك بن عبد الله الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين ، شافعي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : غياث ( :  1) 
  ( . 141/  41: سير أعلام النبلاء )  ه . 118مغيث الخلق ، توفي سنة :  الأمم و التياث الظلم ، الشامل ، الارشاد ،

حققه و قدمه و  البرهان في أصول الفقه ) مخطوط ينشر لأول مرة ( ، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ،( :  1) 
 (. 151) (، ص : 4، سنة الطبع :) ... ( ، ج :) الأنصار ) القاهرة ( ، ط : الثانية ، دار عبد العظيم الديب صنع فهارسه ، د: 

، للشيخ شرف الدين العمريطي ، دار الصميعي للنشر و : متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ، و يليه نظم الورقات (  1) 
 ( . 45ص : ) م ( ،  4991ه ـــ  4141التوزيع ) الرياض ( ، ط : الأولى ) 

هو  يحيى بن نور الدين أبي الخير بن موسى العمريطي ، شافعي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : تسهيل الطرقات في نظم ( :  8) 
  .( 448/  1:  معجم المؤلفين ( ، ) 411/  8:  علامالأ)ه . 895توفي سنة الورقات ، نهاية التدريب في نظم غاية التقريب ، 
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 :  منظومته ، بقوله

 ( 4)  استدعاء فعل واجب                بالقول ممن كان دون الطالب وحده 

أورده ، لكن في المستصفى ــــــــ رحمه الله ـــــــ  (  1) الإمام الغزالي  مال إلى هذا التعريف أيضاو ـ ــــــــ        
، وهو قسم من أقسام  إنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به))  فقال :  ، بألفاظ مختلفة 

 .(  1) (( الكلام ، إذ بينا : أن الكلام ينقسم إلى : أمر ، ونهي ، وخبر و استخبار ، فالأمر أحد أقسامه 

اعلم أن الأمر : قول يستدعي الآمر به  )) :  ــــــ رحمه الله ــــــ(  1)  و قال أبو إسحاق الشيرازيـــــــــ         
 .(  1)  ((الفعل ممن هو دونه ، و من أصحابنا من زاد فيه : على سبيل الوجوب 

... فالأمر : اقتضاء الفعل بالقول على ))  :ـــــــ رحمه الله ــــــــ بقوله  (  1)  الإمام الباجيعرفه  ــ وـــــــ        
 .(  1) (( ، وهو على ضربين واجب و مندوب إليه وجه الاستعلاء و القهر و القسر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ

  ( . 11الجويني و العمريطي ، ص : ) العالمين متن الورقات مع نظمه ، للإمامين : (  4) 

البسيط ، أشهر مؤلفاته :  محمد بن محمد بن محمد زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ، شافعي المذهب ، من هو ( : 1) 
 ( . 411/  4: للأدنروي ) طبقات المفسرين ه .  151توفي سنة ياقوت التأويل في تفسير القرآن ، ، جواهر القرآن 

محمد الغزالي ، دراسة و تحقيق ، د : حمزة بن زهير حافظ ، دار النشر المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد ( :  1) 
 ( . 449( ، ص : )  1أو الطبع : ) ... ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع ) ... ( ، ج : ) 

من أشهر مؤلفاته : التنبيه ،  شافعي المذهب ، هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو إسحاق ،( :  1) 
 ( . 19/  4( ، ) وفيات الأعيان :  14/  4) الأعلام : ه .  111، توفي سنة : في أصول الفقه التبصرة ، المهذب ، اللمع 

 ( : اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق و تعليق : ) محيي الدين ديب ستو وَ يوسف 1) 
   ( . 11م ( ، ص : )  4991ه ـــ  4141: ) دمشق ـــ بيروت ( ، ط : الأولى )  بدوي ( ، دار الكلم الطيب وَ دار ابن كثير علي

السراج ، الاستيفاء شرح الموطأ أبو الوليد الباجي ، مالكي المذهب ، من أشهر مؤلفاته :  ان بن خلف بن سعدهو سليم( :  1) 
الوافي  ( ،) 4181/  4: لياقوت الحموي  معجم الأدباء ) ه . 111معرفة التوحيد ، توفي سنة  إلىفي ترتيب الحجاج ، التسديد 

 . ( 119 / 41 :للصفدي بالوفيات 

: محمد علي الشيخ الدليل ، للإمام أبي الوليد سليمان الباجي ، تحقيق  معرفة الأصول و الوجازة في معنى الإشارة في( :  1) 
 ( . 411ــــ  411المكتبة المكية مع دار البشائر الاسلامية ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) ... ( ، ص : ) ، الجزائري فركوس 
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الأمر استدعاء  ))  : ــــــــ رحمه الله ـــــــ(  4) المقدسي ، ابن قدامة وقال صاحب روضة الناظرــ ــــــ         
  . ( 1) ((  طاعة المأمور بفعل المأمور به القول المقتضى  و قيل هوالفعل بالقول على وجه الاستعلاء 

 واحدة بعد الأخرى ،أبطلها قد ، عدة تعاريف أتى بقد  ــــــــرحمه الله ــــــــ (  1) الآمدي السيف أما  ــــــــ         
الأصحاب ، و هو والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة  ))  :فيه قال انتهى إلى تعريف ،  و

 . (  1) (( تعلاء سأن يقال : الأمر طلب الفعل على جهة الا

أن يقال : الأمر طلب الفعل بالقول على  الصحيح )) : ــ رحمه الله ـــــــ ـــــــ و قال الإمام الرازي ـــــ         
 .(  1(( ) سبيل الاستعلاء 

 و قول القائل لمن دونه افعل ، ه ))  :بقولهم  لأمرعلى تعريف ل اصطلحواف(  1) أما المعتزلة و ــ ــــــ         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختصر العلل ، البرهان  سي ، حنبلي المذهب ، من أشهر مصنفاته :: هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقد(  4) 
 ( . 184/  1: لابن رجب الذيل على طبقات الحنابلة ) . ه  115توفي سنة : في مسألة القرآن ، التبيين في نسب القرشيين ، 

بن قدامة المقدسي ، تحقيق ، د : عبد ة الم ناظر ، تأليف الإمام : موفق الدين عبد الله بن أحمد ن  ( : روضة الناظر و ج   1) 
 ( . 489ه ( ، ص : )  4199العزيز السعيد ، الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود ) الرياض ( ، ط : الثانية ) 

أبكار هو علي بن أبي علي التغلبي الآمدي سيف الدين أبو الحسن ، كان حنبليا ، ثم صار شافعيا ، أشهر مصنفاته : ( :  1) 
للإمام طبقات الشافعية )  . ه 114توفي سنة :   ،الحقائق في الحكمة ، غاية الأمل في شرح الجدل دقائق الكلام ،  أفكار

 ( . 81/  4سنوي : الأ

الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام علي بن محمد الآمدي ، تعليق الشيخ : عبد الرزاق عفيفي ، دار الصميعي للنشر و ( :  1) 
 ( . 411( ، ص : )  1م ( ، ج : )  1551ه ،  4111الرياض ( ، ط : الأولى ) التوزيع ، ) 

 ( . 11) ( ، ص :  1رازي ،  ج : ) محصول في علم أصول الفقه ، للال( :  1) 

 لااعتز ، تسميتهم بهذا الاسم سبب شهر ما قيل في منتشرة في العالم الإسلامي ، أالالمعتزلة من الفرق الإسلامية  ةفرق ( : 1) 
سئل الحسن عن صاحب الكبيرة ،  لما ، إلى أسطوانة في المسجد مجلس الحسن البصري ــــ و قيل غير ذلك ــــ  واصل بن عطاء 
لا كافر مطلق ، بل هو في منزلة بين مؤمن مطلق ، و   أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة) ، قال واصل : الحسن و قبل أن يجيب 

: ) ق شتى و طوائف مختلفة ، أشهرهم وهم فر، قال الحسن أثنائها : ) اعتزل عنا واصل ( ف، ( ر المنزلتين ، لا مؤمن و لا كاف
، ) الأنساب ( و ما بعدها  11/  4للشهرستاني : ) الملل و النحل  ... ( .و البهشمية ،  نظامية ،الواصلية ، و العمرية ، و ال

 . و ما بعدها ( 411 ص :د : قحطان الدوري ، ) العقيدة الاسلامية و مذاهبها ،  ،و ما بعدها (  118/  1للسمعاني : 
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و  ( 4) في المحصول  ازيالإمام الر  ه ،وجأمن عدة  أبطله و ناقشه الحد وهذا  وقد رد،  ((ما يقوم مقامه أو 
 .(  1)  من ثلاثة أوجه ، و الجويني في البرهان (  1) في الإحكام الآمدي 

، بعض تعريفات السابقين و مناقشتها لبعد سوقه ، ـــــــ  رحمه اللهــــــــ ــ و قال الإمام  الشوكاني ــــــ          
إذا تقرر ما ذكرناه وعرفت ما فيه ، فاعلم أن الأولى بالأصول تعريف الأمر الصيغي ... و  ... : )قال 

، نت على سبيل الاستعلاء أو لا كا الأمر الصيغي في اصطلاح أهل العربية صيغته المعلومة ، سواء
  .(  1) ( بخلاف فعل الأمر ، هذا باعتبار لفظ الأمر الذي هو ألف ، ميم ، راء 

 :   في منظومته  ـــــــ رحمه الله ـــــــ(  1) العلوي  لشيخ عبد اللهقال صاحب مراقي السعود او ــ ــــــ            

 يــــــفِّ ــــوِ ك  ـــــحــنــــيه لا بـــلــــد ل  ع              ضاء فعل غيرِ كَفِّ  ــــتـــــو اقـــه

 يُّ ــــظــــفـــل لـــه دَل  قــــيـــلـــو ما ع            يُّ    ــــســــــد  به النفـــذي ح  ــــذا الــه

 لاءــــتعـــيه و اســــوٍّ فــل  ـــرط  ع  ــــش               اءـــــــيـــــلٍّ الأذكـــــــند ج  ــــــو ليس ع

 زالـــتــــــرط ذاك رأي  ذي اعـــــو ش            شرط التالي  ــــي بــــباجــــف الـــــوخال

 ( 1) ن ــــيــــدى القشيري و ذي التلقـــل                نِ ــــيـــوهــــا على تــــر معــــبـــــتـــواع  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 49( ، ص : )  1: ) ، ج للرازي ( : المحصول في علم أصول الفقه  4) 

 ( . 418( ، ص : )  1ج : ) ، للآمدي الإحكام في أصول الأحكام ( :  1) 

 ( . 151ـــ  151( ، ص : )  4ج : ) ، للجويني البرهان في أصول الفقه ( :  1) 

و أنظر تعليقه على ( ،  114ــــ  115( ، ص : )  4، ج : ) للشوكاني إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشادالفحول ( :  1) 
 ( ، من هذا البحث .  9) كلام الباقلاني ، ص : 

هو عبد الله بن الحاج إبراهيم بن محنض أحمد العلوي ، مالكي المذهب ، أشهر مؤلفاته : طرد الضوال و الهمل في ( :  1) 
 (.  411للبرتلي ، ص : ) فتح الشكور ه .  4111لم الحديث ، توفي سنة : له نظم مختصر في عو الركوع في حياض العمل ، 

تحقيق و إكمال الشيخ : محمد الأمين بن المختار الشنقيطي ) صاحب أضواء البيان ( ،  ( : نثر الورود على مراقي السعود ، 1) 
 ) جدة ( ع  للنشر و التوزيدار المنارة الناشر : محمد محمود محمد الخضر القاضي ، ، د : محمد ولد سيد ولد حبيب الشنقيطي ، 

 ( . 411ـــ  411(  ص : )  4ج : ) م (  1551ه ـــ  4111) ط : الثالثة 
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 هذه الأبيات من شرح نثر الورود .  : هـــيـــبـــنــــت ــــ                     

 .(  4 )) استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ( :  قال الشيخ حسين الجيزانيو  ـــــــــ            

) وهو الصيغة : في تعريفه للأمر ــــــــ رحمه الله ــــــــ (  1) ابن عقيل البغدادي  العلامة وقال ـــــــــ         
 . (  1) ( ، و عينها : افعل كذا أو قل كذا بالطاعة مما استدعاه منه للأدنى الأعلى  الموضوعة لاقتضاء

 : السابقة اريفملخص التع ـــــ 

يمكن القول  في بيانهم لحده ،العلماء  و اصطلاحاتمر يظهر من التعاريف السابقة للأ مما ــــــــ         
مال  ، و((  الآمر على سبيل الوجوبعلى وجه يقتضي طاعة ل بالقول طلب الفع: )) هو أن الأمر 

الجيزاني ، و الجويني في الورقات و ، في الإشارة الإمام الباجي : )  الإجمال على وجههذا التعريف إلى 
 .(  1) ( ... ا سابقا و ، و غيرهم ممن ذكر في المعالم 

كلمة  ، لأن: استدعاء الفعل بالقول من قال فرع عن طلب الفعل بالقول : : ـــــــ فالقول بأن الأمرـ         
علاقة لها لا و ، على الأصل  زيادة السين و التاء ( الحروف ) الألف و أصلها ) دعاء ( و استدعاء ( ) 

اللسان في لفعل الثلاثي المجرد ) دعا ( الذي معناه مصدر اعندئذ الأصل صبح يفي تغيير التعريف ، ف
 في المصباح (  1) قال الفيومي و استجابة أمره ، قبال على الداعي ، وهو الإ( الطلب و المناداة ) العربي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

و الجماعة ، تأليف : محمد الجيزاني ، دار ابن الجوزي للنشر و التوزيع ) السعودية ( ( : معالم أصول الفقه عند أهل السنة  4) 
 ( .  151ص : ) م ( ،  4991ه ــــ  4141ط : الأولى ) 

الفنون ، الفصول ، الرد على لي المذهب ، أشهر مؤلفاته : أبو الوفاء ، حنبمحمد بن عقيل البغدادي الظفري  هو علي بن( :  1) 
 (.  111/  49أعلام النبلاء :  ( ، ) سير141/  1:  ) الأعلام.  ه141توفي سنة : كفاية المفتي ، و إثبات الحرف ،  الأشاعرة

الواضح في أصول الفقه ، للشيخ : أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ، تحقيق ، د : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ( :  1) 
  (.115( ، ص: )  1م (ج : )  4999ه ـــ  4115مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ) بيروت ـــ لبنان ( ط : الأولى) 

       . هذا البحث( ، من  41ــــ  41ـــ  41ـــ  44ــ ـ 45( : أنظر ، الصفحات  : )  1) 

من أشهر مؤلفاته : نثر الجمان في تراجم الأعيان ، ديوان خطب ، قال ، بن علي الفيومي أبو العباس ( : هو أحمد بن محمد  1) 
 .(189 /4اللغويين و النحاة :في طبقات بغية الوعاة ( ،) 111/ 4:) الأعلام ،ه115كأنه عاش بعد : ابن حجر عن سنة وفاته 
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و دعوت زيدا ناديته و طلبت ))  معانيها اللغوية : ل هإبراز  ) دعا ( ، والمنير ، في سياق كلامه عن مادة 
العلماء مما يغني قد ذكرت في تعاريف ف، مفرداته  التعريف الأخرى و ، و أما مصطلحات(  4) (( إقباله 

المستخلص لم يخرج عن أقوال العلماء و تعاريفهم  للأمر ، رغم  عن إعادتها ، فيكون إذن هذا التعريف
 اختلاف الألفاظ و المباني .

  :  تنـــبيــــه  ــــ             

في تعاريفهم الاصطلاحية عض العلماء السابق ذكرهم الذي زاده بالعلو و الاستعلاء  قيد ـــــــــ         
و اسع فيه و لخلاف الو ل، لخروجه عن مضمون البحث ،  فيه الكلامفصل و لم نطرق إليه ، لم نتمر للأ

و  من أراد البسط و التوسع ل دة في إثبات حجيته أو نفيه ، يمكن الإحالة الأدلة و الأقوال الوار بسط 
الأصلية المذكورة  صادر و المراجعمإلى ال ـــــــكما ذكرنا ـــ وهو ليس موضع بحثنا ــــالخلاف الاطلاع على 
 .  ( 1)  ، و تروي ضمأه و تسقيه و تكفيه   تغنيه لعلهافي الحاشية ، 

  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

) يومي المقري ،  مكتبة لبنان أحمد بن محمد بن علي الفالعلامة : ، تأليف عربي ــ عربي (  ) معجم المصباح المنير ،: (  4) 
 ، مادة : ) دعا ( . ( 11ص : ) ط : ) ... ( ، سنة الطبع ) ... ( ، ، بيروت ـــ لبنان ( 

، للشيخ : جلال الدين السيوطي تحقيق ، د : محمد إبراهيم الحفناوي  نظم ـــ جمع الجوامع ــــ شرح الكوكب الساطع  ( :  1) 
 (       4: ) ج م ( ،  1555ه ـــ  4115مكتبة الإيمان للطبع و النشر و التوزيع ) جامعة الأزهر ( ، ط : ) ... ( سنة الطبع : ) 

للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، ) عالم الكتب ( ، ط :  في شرح منهاج الأصول ،نهاية السول .     ــــ  (  191: ) ص 
لشيخ : محفوظ بن أحمد أبو في أصول الفقه ، اد التمهي .     ــــ(  111: )  ص  ( ، 1)  :ج ) ... ( ، : بع سنة الط، ) ... ( 

دراسة و تحقيق ، د : مفيد محمد أبو عمشة ، مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ) جامعة أم ،  الخطاب الكلوذاني 
المحصول .       ـــ (  و ما بعدها  411 : ) ص، (  4: ) ج م ( ،  4981ه ـــ  4151ط : الأولى )  ،القرى ـــ مكة المكرمة ( 
المسمى ) بمختصر التحرير  شرح الكوكب المنير ــــ     .(  11ـــ  11ـــ  14ـــ  15)  : ص( ،  1)  : ج، في أصول الفقه للرازي 

د : نزيه حماد ، مكتبة  ( ، تحقيق ، د : محمد الزحيلي  ، وَ ( ، العلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بــ : ) ابن النجار 
 ( . 41ـــ  44ـــ  45) ص :  (  1: ) ج ،  م (  4991ه ــــ  4141العبيكان ) الرياض ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) 
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 .رــة الأمــاظ صيغــفــث الثاني : ألــالمبح ـــ

  : دــيــهــمــت ـــ        

لها معاني و  تجري على لسان الآمرظ الفصيغ معلومة الأ للأمرهل  ــ اختلف العلماء فيـــــــ          
وبين  الخلفيات و   هالا ترابط بينألفاظ و عبارات و مباني ، مجرد  ، أم هوه ذاتفي  ةقائممدلولات نفسية 

، (  4) لأشعرية و هم جمهور الأصوليين  خلافا ل، منهم القول الأول فذهب أصحاب ، المعاني الحقائق و 
ترابط و وجود  ، مع في نفسية الآمر ةالقائم أن للأمر صيغ تدل كل واحدة منها على معانيها المختلفة

، أو ما  ل () افع لفظةهي المتفق عليها  أشهر تلك الصيغ أن ، و  ىظ و المعنبين اللف قائم يجمعاتحاد 
   .الأمر المطلق اسم : ، بـون عليها يصطلح

خارجة عن المسألة ــــــــ لأن عدم الخوض و الإطالة لإستزادة و للقارئ الكريم ايمكن إحالة  وـــــــــ ـ          
و بسطت القول في ، و أطنبت و أسهبت  الموضوعب مجموعة من المراجع اهتمت ـــــــ إلى  نابحثموضوع 

  . ( 1)  هايستفيد و يفيد و يعرف أقوال العلماء و الخلاف الجاري فيقد ، ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ
هذه النسبة أصلها ممتد إلى نسب الصحابي الجليل أبي موسى الأشاعرة أو الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري ، و ( :  4) 

أبو تسابا إليهم ، و ما قام به الانتساب إليه إنو الجماعة ، و ، مذهب أهل السنة  ، مذهبه الكلامي الأشعري ـــ رضي الله عنه ـــ
ن جاء بعده من يستدل بقواعده مم، فصار مذهب السلف ، ولم يخرج عن عقيدتهم و منهجهم أصل و قعد لأنه أسس و الحسن ، 
تصنيف  الأربعة لأهل السنة و الجماعة . }المذاهب فحوصلته و نتيجته من مجموع منتسبا إليه ، أما مذهبه الفقهي و أصوله 

بعنوان : الأشاعرة في ميزان أهل السنة ، تأليف : فيصل بن قزار الجاسم ، تقريض مجموعة  كامل في الكلام حول مذهب الأشاعرة 
    . {م (  1551ه ـــ  4118من العلماء و الدكاترة ، دار المبرة الخيرية لعلوم القرآن و السنة ، دولة الكويت ، ط : الأولى ) 

الزركشي ، في أصول الفقه للإمام البحر المحيط ــــ     .(  118 ـــ 111: ) ص ( ،  1: ) ج ، الواضح في أصول الفقه  ( : 1) 
ه ـــ  4141الأولى )  الإسلامية ) الكويت ( ط :الشؤون  الأوقاف و عبد الله العاني وزارة عبد القادر : قام بتحريره ، الشيخ

( ،  1: ) ج ، في شرح منهاج الأصول للأسنوي نهاية السول  ــــ         . ( 111ـــ  111 : ) ص( ،  1 ) : ج، م (  4991
للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي ، تحقيق ، د : أحمد بن علي سير المباركي ، العدة في أصول الفقه ــــ       . ( 111: )  ص

في أصول الفقه التمهيد و  ــــ       .(  111 إلى 141: ) ص  (  4: ) ج م ( ) الرياض ( ،  4995ه ـــ  4145ط : الثانية ) 
أصول الفقه لآل تيمية ، تأليف : أبو البركات عبد في المسودة ــــ       .(  418إلى  411: ) ص ( ،  4: ) ج ، للكلوذاني 

حققه و علق عليه : أحمد بن إبراهيم الذروي ، ، ، و حفيده أبو العباس أحمد  السلام بن تيمية ، وولده أبو المحاسن عبد الحليم
 ( . 81ـــ  84) : ص  (  4: ) ج  م ( ، 1554ه ـــ  4111دار الفضيلة للنشر و التوزيع ) الرياض ( ، ط : الأولى ) 
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 . (افعل ) مدلول صيغة  :  المطلب الأولــ ـــ

       

منهم  و آراء متعددةإلى أقوال ،  ومعناها الأصلي هذه الصيغة  مدلول اختلف أهل العلم فيـ ــــــــ          
ـــــــ ،  ـــــ رحمه اللهالزركشي الإمام صاحب البحر المحيط  وهو قول ، أنها تدل على الوجوب ذهب  من

حيث  ــــــ رحمه الله ـــــــمحمد بن عقيل  مال الإمامإلى هذا القول  و، (  4) دليلا (  الأقوى) وهو  حيث قال :
ــــ رحمه الله ـــــــ ــرالعلامة الشيخ ابن النجا قال به أيضاو ، (  1) (  الفقهاء جمهور ) و بذلك قال  قال :

ــــــ رحمه الإمام الشوكاني  أيدهو ، (  1) ) ... عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة (  : حيث قال
ي ـــــــ رحمه الراز الإمام أما  و، (  1) فقط (   ) فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب: بقوله الله ــــــــ 
أكثر الفقهاء إلى هذا القول نسب و ،  يرجح أي واحد منهمالندب و لم الوجوب و ا جعل دلالتها بين ــــ ـالله ــ

وهو قول >> افعل << حقيقة في الترجيح المانع من النقيض ــــــــ ـــــــــ عندنا : أن لفظة  ، فقال : ) الحق
نقل كما  ، ـــــــ رحمه الله ـــــــ أنها تدل على الوجوبالإمام أحمد و نص ، (  1) أكثر الفقهاء و المتكلمين ( 

) صيغة الأمر بمجردها تقتضي الوجوب لغة و شرعا ، :  في قولهــــــــ رحمه الله ــــــــ  بن عقيلمحمد  عنه 
عن  إذا ثبت الخبر وهو ظاهر كلام الإمام أحمد و قد ثبت هذا عنه في كثير من الروايات ، لأنه قال :

ــــــالنبي  ـــيه و سلم  لصلى الله ع ــ ـــ ) إذا : ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ  و قال أبو الخطاب الكلوذاني ، (  1) وجب العمل به (  ـــ
عليه أحمد في مواضع فقال في رواية صالح : نص ،  تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب

ـــــــلأن النبي  إذا صلى خلف الصف وحده أرى أن يعيد الصلاة ،   رأى رجلا صلى   ))   ــــــ  سلمصلى الله عليه و   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 111( ، ص : )  1ج : ) ، للزركشي ( : البحر المحيط  4) 

 ( . 195( ، ص : )  1ج : )  ،لابن عقيل واضح في أصول الفقه ال( :  1) 

 ( . 19( ، ص : )  1ج : )  ،لابن النجار  شرح الكوكب المنير( :  1) 

 ( . 111( ، ص : )  4ج : )  ،للشوكاني إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( : إرشاد الفحول  1 )

 ( . 11( ، ص : )  1، ج : ) للرازي ( : المحصول في علم أصول الفقه  1) 

 ( . 195( ، ص : )  1، ج : ) لابن عقيل  الواضح في أصول الفقه( :  1) 
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ـــــ رحمه الله ــــــ  يعلى الفراء البغدادي والقاضي أبو قال  ، ( 1) ( (  4(( )  الصف فأمره بإعادة الصلاةخلف 
) علماء المسودة :  قالو ،  ( 1) ( ) إذا ورد لفظ الأمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به : 

في رواية الحارث : ذكر القاضي من ألفاظ الإمام أحمد التي أخذ منها أن الأمر عنده على الوجوب ، قال 
ــــــعن النبي  الخبرإذا ثبت  ــــــــ رحمه  ي و قال أبو إسحاق الشيراز ،  ( 1) ( وجب العمل به  ـــــصلى الله عليه و سلم   ـ
، (  1) و قول الفقهاء ( : ) ... صيغة الأمر بمجردها تقتضي الإيجاب في قول أكثر أصحابنا و هالله ــــــ 

لى هذا القول ذهبت و  و أما مذهب : )  نقلا عنهمــــــ رحمه الله ــــــــ الإمام الشيرازي  الأشعرية أيضا ، قالا 
ببغداد أن الأمر  الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله أملى على أصحابه أبي إسحاق المروزي

ـــ رحمه الله ــــــ القاضي أبي يعلى الفراءفقال ، لوقف با إلى قوله  رجعوا إلا أنهم  ،(  1) يقتضي الوجوب ( 
ــــــــ وذاني أبو الخطاب الكلقال  و(  1) وقف على ما يبينه الدليل ( : ) و قالت الأشعرية : هو على الــــــــ 

تى يدل الدليل : ) و قالت الأشعرية : إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء ، وجب التوقف ح رحمه الله ــــــــ
 بالوقف ، : ) و قال الأشعري و القاضيــــــــ رحمه الله ـــــــ  الشوكانيالإمام ، و قال (  8) على ما أريد بها ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

: برقم في السنن داود : و قد أخرجه أبو  ـــ صلى الله عليه و سلم ـــــــ رضي الله عنه ــــ عن النبي وابصة بن معبد حديث رواه ( :  4) 
 118/  4، )  115، برقم : في الجامع  الإمام الترمذي، و ( ، تحت باب : الرجل يصلي وحده خلف الصف  145/  4، )  181

) إرواء : أنظر  دواوين السنة . في غير ما كتاب من كتب  دونم هوالصلاة خلف الصف وحده ، و ( ، تحت باب : ما جاء في 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الاسلامي ) بيروت ــــ دمشق ( ، ط : الأولى 

 ( . 111( ، ص : )  1) ج :  م ( ، 4919ه ــــ  4199) 

 ( . 411ـــ  411( ، ص : )  4ج : ) ، للكلوذاني د في أصول الفقه التمهي( :  1) 

 ( . 111( ، ص : )  1، ج : ) لأبي يعلى الفراء البغدادي ( : العدة في أصول الفقه  1) 

 . ( 455ـــ  99: ) ص (   4: ) ج ،لآل تيمية الفقه في أصول المسودة ( :  1) 

( : شرح اللمع ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ، تحقيق : عبد المجيد التركي ، دار الغرب الإسلامي ) بيروت ـــ لبنان ( ،     1) 
 ( . 151) ص : ( ،  4 ) ج :م ( ،  4988ه ـــ  4158ط : الأولى ) 

 ( : المصدر السابق . 1) 

 ( . 119: ) ص ( ،  4: )  ج، لأبي يعلى الفراء البغدادي العدة في أصول الفقه ( :  1) 

 ( . 411( ، ص : )  4ج : ) ،  للكلوذانيد في أصول الفقه التمهي( :  8) 
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فقيل إنهما توقفا في أنه موضوع للوجوب أو الندب ، و قيل : توقفا بأن قالا : لا ندري بما هو حقيقة فيه 
 .(  4) أصلا ( 

،  غير ذلك  في  مجازاحقيقة في الوجوب ، دلالة صيغة  >> افعل <<  جعلو منهم من ـــــــــ           
ب ، مجازا فيما عداه ، و هذا : ) ومنهم من قال : إنه حقيقة في الوجو ــــــــ رحمه الله ـــــــــ قال الآمدي 

   .  (  1) الشافعي و الفقهاء و جماعة من المتكلمين ، كأبي الحسين البصري ( مذهب 

) وهو قول كثير : ــــــــ رحمه الله ــــــــ الزركشي الإمام قال الندب ، حقيقة في  آخرون جعلوهاـ و ــــــــ          
ــــــــ  الخطاب الكلوذاني و بعض الشافعية ، قال أبو هو قول جماعة من المعتزلة و ، (  1) من المتكلمين ( 

، (  1) بعض الشافعية : حقيقة الأمر تقتضي الندب ... ( و  : ) و قال جماعة من المعتزلة رحمه الله ــــــــ 
و قالت المعتزلة : يقتضي الندب ، و لا يحمل على الوجوب  : )ـــــــــ رحمه الله ــــــــ  محمد بن عقيلو قال 

 :ــــــــ رحمه الله ــــــــــ  يعلى الفراءأبي القاضي قال و ، (  1) إلا بدليل ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي ( 
و هو أحد ، (  1)  (و قالت المعتزلة هو محمول على الندب بإطلاقه حتى يدل الدليل على الوجوب ) 

 و، (  1) ) و هو رواية عن الشافعي ( ــــــــ رحمه الله ــــــــ : مام الشوكاني الإعي أيضا : قال فروايات الشا
 . (  8) ) وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى ( : ـــــــ رحمه الله ـــــــ قال الآمدي 

 ، قال بين الوجوب و الندب و الإرشاد  رَكةمشتدلالة صيغة >> افعل <<  طائفة تجعل و ـــــــــ           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 111: ) ص ( ،  4: ) ج ، لشوكاني لإلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول : (   4) 

 ( .  411( ، ص : )  1، ج : ) للآمدي الإحكام في أصول الأحكام ( :  1) 

  ( . 111: ) ص ( ،  1: ) ج ، للزركشي ( : البحر المحيط  1) 

 ( . 411 : ) ص ( ،  4: ) ج ، للكلوذاني ( : التمهيد في أصول الفقه  1) 

 ( . 194: ) ص ( ،  1: ) ج  ،لابن عقيل ( : الواضح أصول الفقه  1) 

 ( . 119: ) ص ( ،  4: ) ج ، لأبي يعلى الفراء البغدادي العدة في أصول الفقه ( :  1) 

 ( . 111) ص : ( ،  4) ج : ، للشوكاني إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول ( :  1) 

 ( . 418: ) ص ( ،  1: ) ج ، للآمدي ( : الإحكام في أصول الأحكام  8) 
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 .(  4) الشيعة (  وهو مذهبفمنهم من قال : إنه مشترك بين الكل ، ) الآمدي ـــــــــ رحمه الله ـــــــ : 

من تابعه من  الأشعري وهب هو مذ ) و: ــــــــ رحمه الله ــــــــ الآمدي  قال ، ومنهم من توقفــــــــــ            
 (  1)  (الأصح  : ) وهو لائقاهذا المذهب  و نصر، (  1) غيرهما ( و الغزالي و أبي بكر أصحابه كالقاضي 

 . وهو الرأي الجديد للأشعرية 

ــــــــ ، قال ابن النجارالعقل و وضع اللغة  صيغة افعل تقتضي ــ و منهم من ذهب إلى أنــــــ             
اختاره بعضهم أنه عي أنه باقتضاء و ضع اللغة ... ، : ) و نقله أبو المعالي عن الشافرحمه الله ــــــــ 

 .  ( 1) باقتضاء العقل ( 

خرون جعلوها لأقل المراتب ، و آبين الوجوب و الندب و الاباحة   مشتركة هاومنهم من جعل ـــــــــ          
  .(  1) ، و هو الإباحة 

 : والــــــدة الأقـــــزب ـــــ                                       

أن صيغة ، بالصواب وفوق كل ذي علم عليم  أعلمتعالى أعلى و الله و  الظاهر من الأقوالــ ــــــ          
و من الأدلة التي  دلالتها لفظا ،بيان وضوحها معنى و ذلك و  ة على الوجوب ، لقوة الأدلة فيلادالأمر 

 )،  { فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَذاَبٌ ألَيِمٌ }  : تعالى قولهتثبت ذلك ، 
في قلوبهم ، أي  )) : تحت هذه الآية معنى الفتنة ل ه، قال ابن كثير ـــــــ رحمه الله ـــــــ في بيان(  36 النور :

من كفر أو نفاق أو بدعة ــــــ و قال في العذاب الأليم ــــــ أي : في الدنيا بقتل ، أو حد ، أو حبس أو نحو 
ل المخالفة من حصو  ، لما فيالوجوب  بظاهرها على أن الأمر يفيدالآية الكريمة ، فدلت (  1) لك ( ذ

أشد ؟ أعظم و ، وهل بعد الكفر من سيئة و خطيئة كثير أعظم السيئات و الخطيئات التي ذكرها الإمام ابن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

(  1: ) ج ، : المصدر السابق  ( 1)               ( . 411ص : ) ( ،  1ج : ) ، للآمدي الإحكام في أصول الأحكام ( :  4) 
 ( : نفس المصدر  . 1)                                                                        ( . 418: ) ص ، 

  ( . 15ـــ  19: ) ص ( ،  1)  : ج ،لابن النجار  شرح الكوكب المنير( :  1)  

 ( . 14: ) ص ( ،  1: ) ج ، للرازي في علم أصول الفقه المحصول ( :  1) 

 ( . 184( ، ص : )  45ج : )  ، مؤسسة قرطبة ، ط : ) الأولى ( ،( : تفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله  1) 
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 . (افعل ) استعمالات صيغة  : المطلب الثاني ــ ــ

 :، على أقوال افعل ت أقوال الأصوليين في استعمالات صيغة اختلفـ ــــــــ             

ــــــــ رحمه الرازي الإمام  من بينهم ، خمسة عشر صيغةتستعمل في  أنهاذهب فريق إلى ــــــ ـــ             
: الأول  مستعملة في خمسة عشر وجها ، << صيغة >> افعل :قال الأصوليون  : ))حيث قال الله ــــــــ 

فَكَاتبُِوهُمْ إِنْ عَلمِْتُمْ فِيهِمْ  :} كقوله ، الندبالثاني :  ،(  36:  البقرة)  {} وأَقَِيمُواْ الصَّلاةََ  كقوله :، الإيجاب 

كل مما يليك  كقوله عليه الصلاة و السلام }التأديب ، } و أحسنوا { و يقرب منه {  66: النور، }  { خيَْرا  
ن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا فإن الأدب مندوب إليه و ، {  كقوله  ، الإرشادالثالث : و للمندوب ،  ا 

الفرق بين الندب و الإرشاد ،} فاكتبوه { ، و (  282:  البقرة)  { و اسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ }  تعالى :
: أن الندب لثواب الآخرة ، و الإرشاد لمنافع الدنيا ، فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في المداينات 

تعالى كقوله ،  التهديد : { ، الخامس  كُلُواْ واَشْربَُواْ  : }تعالى كقوله الإباحة ،  و لا يزيد بفعله ، الرابع : 
كقوله الإنذار ، ، و يقرب منه (  33:  الإسراء)  { اسْتَفْززِْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنْهُمْ }  ، و { شِئْتُمْ اعْمَلُوا مَا  : } 

ن كانوا قد جعلوه قسما آخرو ( ،  63:  إبراهيم:)  {  قُـلْ تَمَتَّعُواْ فَـإِنَّ مَصِيركَُمْ إلَِى النّـَارِ :} تعالى  ، السادس ا 
(  4) ريسختال{ ، الثامن : ادْخلُُوهَا بسَِلامٍَ آمِنيِنَ } الإكرام ،{ ، السابع :  رزَقَكَُمُ اللّهُ كُلُواْ مِمَّا  فَ } الامتنان ، : 

 ، العاشر:{  فَـأتُْواْ بسُِورةٍَ  } كقوله : ، التعجيز ، التاسع :(  35:  البقرة)  { كُونُواْ قِرَدَة  خاَسِئيِنَ } كقوله :
التسوية : ( ، الحادي عشر 31:  الدخان)  { أنَتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ ذُقْ إنَِّكَ  تعالى : } ه كقول، الاهانة 
)  { رَبِّ اغْفِرْ لِي}  ، كقوله :الدعاء ، الثاني عشر (  93: الطور) {فَـاصْبرِوُا أوَْ لا تَصْبرِوُا  } كقوله : 

ل أيها اللي ألا :، كقول الشاعرالتمني الثالث عشر ( ،  28) نوح : ، (  65( ، ) ص :  59الأعراف : 
، الخامس عشر  ( 83:يونس،)  { ألَْقوُاْ مَا أنَتُم مُّلْقوُنَ كقوله :} ، الاحتقارالطويل ألا انجلي ، الرابع عشر:

 .(  1) كمال القدرة  بــــ :خيرة الإمام الآمدي عن الأ ، و عبر(  1)  (({  كُن فيََكُونُ ، كقوله : } التكوين  :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

التذليل وهو  فيقابل :التسخير الاستهزاء ، أما الذي معناهاو : السخرية ، أن يقال على و أعلم و الله تعالى أ : الصحيح (  4) 
                                                          .                             (  4911/  41: العمل بلا أجر، ) لسان العرب 

 ( . 14ــــ  15ــــ  19( ، ص : )  1، ج : ) للرازي المحصول في علم أصول الفقه ( :  1) 

 ( .  411( ، ص : )  1، ج : ) للآمدي الإحكام في أصول الأحكام ( :  1) 
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الإذن ) )فقال : ، تسع معان ، زياد على ما سبق  الإمام الشوكاني ــــــ رحمه الله ـــــــ أضاف ــــــــ و             
فَـلْيَضْحَكُواْ قَـليِلا  وَلْيَبْكُواْ   ، نحو : } الخبر ، و (  55، ) البقرة : {  طيَِّبـَاتِ مَا رزَقَنْـَاكُمْ كُلُواْ مِن  نحو : } ، 

، المشورة ، و  ( 52:  طه)  { فَـاقْضِ مَا أنَتَ قَـاضٍ ، نحو : } التفويض ، و ( 82:  التوبة)  { كَثيِرا  
قُـلْ هَاتُواْ  ، نحو : } التكذيب { ، و  انظُروُاْ إلِِى ثَمَرهِِ ، نحو : } الاعتبار { ، و  فَـانظُرْ مَاذاَ تَرىَكقوله : } 

{ ، و   قُـلْ مُوتُواْ بغَِيْظِكُمْ ، نحو : } التلهيف < ، و <> افعل >، كقولك لنظيرك الالتماس { ، و بُرْهَانَكُمْ 
 (  4) ((ستة و عشرين معنى  فتكون بذلك،  ( 86: الزخرف)  { فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيـَلْعَبُوا} ، نحو :التصبير 

 : هــــيـــبـــنــــت ــــــــ            

التأديب و الندب في استعمال  ــــــــ رحمه الله ــــــــالإمام الأسنوي ــــــــ جعل صاحب نهاية السول             
)) فكاتبوهم و منه الندب فقال : ) الثاني ، خلافا الرازي ، تحت الندب و جعلهما  هماأشركبحيث ، واحد 

، فقال : ) السابع الإكرام و الخبر ، ثم أضاف اثنان زيادة على كلام الرازي وهما : (  1) ( (( كل مما يليك 
فاجتمع له على وفق هذا  ، (  1) ( } فاصنع ما شئت {  الخبر} ادخلوها { ... السادس عشر:  الاكرام: 

 .< > افعل <>صيغة  وهو القول الثالث في استعمالات التقسيم  ستة عشر صيغة ،

 <> افعل <>أن صيغة ــــــــ رحمه الله ـــــــ  ( 1) الأنصاري  محمد السهالويو ذهب الإمام ـــــــــ            
أنها مجرد ستة عشر،  ظهر ،كلامه  وتتبع، إلى الأصل  وعرجعشرين صيغة ، لكن بعد ال فيتستعمل 
 . ! ؟(  1) الترجي :  عليها مضيفا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .  111( ، ص : )  4، ج : ) للشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  ( : 4) 

 ( . 111( ، ص : )  1، ج : ) للأسنوي ( : نهاية السول في شرح منهاج الأصول  1) 

 ( : المصدر السابق . 1) 

السهالوي اللكنوي الهندي الأنصاري ، حنفي المذهب ، أشهر مصنفاته : تنوير هو محمد عبد العلي بن محمد أبو العياش ( :  1) 
 ( .  14/  1: للزركلي ) الأعلام ه ،  4111توفي بمدارس سنة : المنار ، شرح السلم ، 

حه : ( : فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت ، تأليف العلامة عبد العلي محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي ، ضبطه و صح 1) 
:  ( ، ص 4م ( ، ج : )  1551ه ـــ  4111عبد الله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمية ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : الأولى ) 

 ( .  191ـــ  191ـــ  191) 
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ه ذكر  ــ إلى أكثر من ثلاثين معنى ، فزاد على ماــو أوصلها الإمام الزركشي ـــــ رحمه الله ــ ــــــــــ           
 والإخبار ،  و التحذير معقرب المنزلة ، و التعجب ، و الاحتياط ، و الإنذار ، و ، الوعد :  ابقاس غيره

كقوله تعالى : الوعد : ،  السادس... : )  فقال التخيير ،و إرادة الامتثال لأمر آخر ، و إرادة الامتثال ، 
ذَرْهُمْ  }  { ، قُـلْ تَمَتَّعُواْ } :لى كقوله تعا: الإنذارالتاسع ، { ، ... تُوعَدُونَ وأَبَْشِروُا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ  }  

 ار يجب أن يكون مقرونامن وجهين : أحدهما : الإنذ و بين التهديد { ، و الفرق بينه  يـَأْكُلُواْ وَيتََمَتَّعُواْ  
، و ثانيهما : أن الفعل جب فيه ذلك بل قد يكون مقرونا به و قد لا يكون بالوعيد كالآية ، و التهديد لا ي

المهدد عليه يكون ظاهره التحريم و البطلان ، و في الإنذار قد يكون كذلك و قد لا يكون ، ... الخامس 
ـقوله ذكره القفال و مثله  الاحتياط :عشر ،  ــ ـــ ـــ صلى الله عليه و سلم ــ غمس أحدكم من النوم فلا ي>> إذا قام :   ــــ

يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا << بدليل قوله : >> فإنه لا يدري أين باتت يده << أي : فلعل يده 
لاقت نجاسة من بدنه لم يعملها فليغسلها قبل إدخالها لئلا يفسد الماء ، ... الخامس و العشرون ، 

 (  53{ ) الإسراء :  قُـلْ كُونُواْ حِجَارةَ  أوَْ حَدِيدا  }  ى :الهندي ، و مثله بقوله تعال ، ذكره الصفيالتعجب : 
و جعله القفال و غيره من قسم التعجيز ، و نقل البغدادي في الطبقات ورود التعجب عن أبي إسحاق 

ابن فارس و ل ، و مثَّ  ( 38{ ) الإسراء :  انظُرْ كَيْفَ ضَربَُواْ لَكَ الأمَْثـَالَ : } الفارسي ، و مثله قوله تعالى 
{ ) الكهف أسمع بهم و أبصر، } (  68{ ) مريم : أسَْمِعْ بهِِمْ وأَبَْصِرْ }  لم القرافي للتعجب بقوله تعالى :الع
 ادْخلُُواْ الْجَنَّةَ ذكره الصيرفي و مثله بقوله تعالى : } قرب المنزلة : ، ... الثامن و العشرون ،  ( 4)  ( 23:

 تَمَتَّعُواْ فِي دَاركُِمْ ثـَلاثََةَ أيَّـَامٍ }  : كقوله تعالى:عما يؤول إليه أمرهم التحذير و الإخبار { ، ... الثلاثون ، 
فإنك لا تجد  اكقولك عند العطش : اسقني ماءإرادة الامتثال : ذكره الصيرفي ، ... الثاني و الثلاثون ، { 

تصور أن يكون  به إلا إراد السقي أعْنِي طلبه ، فإن فرض ذلك من السيد لعبده  من نفسك عند التلفظ 
لك غير متصور في حق الله تعالى  للوجوب أو الندب مع هذه الزيادة ، وهو إتحاف السيد بغرضه ، و ذ

كن عبد الله >> ــ ـــــــ صلى الله عليه و سلم ــــــكقوله إرادة الامتثال لأمر آخر ، و الثلاثون ، ، الثاني ... 
، فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل و إنما القصد به الاستسلام و عدم  <<المقتول و لا تكن عبد الله القاتل 

 .(  1) ( بينهم أو أعرض عنهم {} فاحكم كقوله تعالى :التخيير ، ملابسة الفتن ، ... الثالث و الثلاثون : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 لعله تصحيف . ،{   أبَْصِرْ بهِِ وأَسَْمِعْ : } قوله تعالى ، ( : أصل الآية  4) 

  . ( 111إلى  118 : ) ص( ،  1 ) : ج، في أصول الفقه للزركشي البحر المحيط ( :  1) 
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 . ــورــفـــلى الــــع رـــة الأمـــدلال اني :ـــثـــل الـــصــــــفـــالـــ 
 : دـــيــــهــمـــت ــــــــ  

 حولالكلام  علىو متوقفة بنية م، التراخي  أمالفور على هل هي  دلالة الأمرمعرفة ــــــــ             
كانا من  لوف، أم ليس كذلك في دخولهما تحت الأمر ما قسيمان للواجب ههل و  دوب و المباح المن

إن كان غير ذلك و البحث ،   موضوع هما فيإدخال يمكننا عندئذ ضمن دلالة الأمر كما هو حال الواجب
و الاطلاع على   المسألةو لمعرفة  ،ل خير الكلام ما قل و دو أحرى و  أولى  همافالاستغناء عن ،

و بالله تعالى فنقول ، اعتصارا و اختصارا هم قوالذكر أ، و  كلام العلماء أن نرجع إلى علينا  مضمونها ،
ذلك  عكس فريق آخر رأى مأمور بهما ، وذهب فريق إلى أنهما أن المندوب و المباح نصول و نجول ، 

  : مبحثين الآتيين ال، و تحرير الأقوال مرتب و مقسم وفق 

 ؟ . المباح مأموران بهما هل المندوب و: المبحث الأولـــ 

 

 ؟ . ب مأمور بهو ندمال هل المطلب الأول :  ــــ

           

مستدلا  بأقوال ، ـــــــ رحمه الله ـــــــ الأسنوي الإمام أن المندوب مأمور به حقيقة القائلين بـ ـــــــــ            
فقال : ) ... المندوب مأمور به و هذا لا ينافي ما صححوه من أن نفس صيغة افعل التي هي ، العلماء 

و الغزالي و ابن الصباغ في العدة الأصح عند (   4) ، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني المدلول للوجوب 
لتقريب أنه قول أكثر نصا عن الشافعي و قال سليم في االأكثرين أنه مأمور به حقيقة و نقله أبو الطيب 

قال الطرطوشي في العمد أنه قول جمهور الفقهاء و المتكلمين ، و لهذا قسموا المأمور إلى أصحابنا ، و 
 إنما أريد به و  الإيجاب) في الأمر إذا لم يرد به  : الفراءقال أبي يعلى و  ،(  1) ( واجب و مندوب ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 14( ، ص : )  1، ج : ) للباقلاني ، ) الصغير ( رشاد التقريب و الإ ( :  4) 

 ( . 115( ، ص : )  1ج : ) هاية السول في شرح منهاج الأصول ، للأسنوي ، ( : ن 1) 
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: فهو حقيقة في الندب ، كما هو حقيقة في الإيجاب ، نص عليه أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم الندب 
ــــأمر من النبي  فقال : > آمين < ــــ صلى الله عليه و سلم ـــ ـــ >> فإذا أمن القارئ فأمنوا << فهو أمر من النبي  ـــ ــــ

ـ ـــ لا كان لرابعة ، كان عليه أن يبيعها ، و و كذلك نقل الميموني عنه : > إذا زنت الأمة ا صلى الله عليه و سلم ــ ا 
توارى السكين و لا تظهر عند الذبح المذبوح قودا رفيقا ، و يقاد تاركا للأمر < ، و نقل حنبل عنه : >>  

ـ ـــ صلى الله عليه و سلم  ــــرسول الله ، أمر بذلك  ــ ـــ رحمه ـــــــ علي بن عقيل ومال إلى هذا الرأي أيضا  ،(  4) (  << ـ
) يجمع الحجج و الأدلة على كونه أمرا ( : لإمام الأسنوي ، فقال أدلة ا نفسو كانت أدلته إجمالا ــــــــ الله 

ابن  استدل على قوله بكلامو ، (  1) مأمور به حقيقة ( إن الندب )  :ــــــــ رحمه الله ــــــــ ل ابن النجارقا و(  1) 
إن قيل :  في أصوله : و أمر الندب كالإيجاب عند الجميع   فقال : ) قال ابن مفلح ــــــ رحمه الله ــــــــ مفلح

: ) إذا قام دليل يمنع من حمل ـــــــ رحمه الله ـــــــــ أبو الخطاب الكلوذاني و قال ،  ( 1) (  مأمور به حقيقة 
إذا ــ و فائدة هذه المسألة : أنه ـــــل ــ ثم قاــــنص عليه أحمد  الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب

ب عندنا ، وعند مخالفينا لا في الاستحبا ربذلك الأم  أن يحتج الوجوب جازل بأن أمرا ما يرد به قام الدلي
 و جاء في المسودة قول الجد ، ( 1)  ( قولنا هو قول الفقهاء لاحتجاج بظاهره في الاستحباب ، و ا يجوز
) و إذا صرف الأمر عن الوجوب ، جاز أن يحتج به : ــــــ رحمه الله ـــــــ البركات عبد السلام بن تيمية  أبي

محقق ،  قال (  1) على الندب أو الإباحة ، و به قال بعض الحنفية ، و بعض الشافعية منهم الرازي ( 
: ) هذا قول بعض المالكية و رجحه  ــــــــ رحمه الله ـــــــــ أحمد بن إبراهيم بن عباس الذرويالمسودة الشيخ 
 .(  1) ( شارة الباجي في الإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 119ـــ  118( ، ص : )  4، ج : )  لأبي يعلى الفراء البغدادي( : العدة في أصول الفقه  4) 

 ( . 148 ـــ 141 ( ، ص : ) 1، ج : ) لابن عقيل ( : الواضح في أصول الفقه  1) 

 ( . 11( ، ص : )  1، ج )  لابن النجار( : شرح الكوكب المنير  1) 

 . ( : المصدر السابق 1) 

 ( . 411ـــ  411( ، ص : )  4، ج : ) للكلوذاني ( : التمهيد في أصول الفقه  1) 

 ( . 451ـــ  454( ، ص : )  4، ج : ) لآل تيمية ( : المسودة في أصول الفقه  1) 

 ( : المصدر السابق . 1) 
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، ـــــــ رحمه الله ـــــــ به ، منهم الإمام الشيرازي  اأن المندوب ليس مأمور  الفريق الثاني قالواـــــــــ و              
قال و )  ـــــــ رحمه الله ــــــ :، و قال الإمام أبي الفراء البغدادي (  4) (  الأظهر أنه ليس بأمرو حيث قال : ) 

(  1) (ما أريد به الوجوب و حقيقة الأمر ، لا يكون أمرا في الحقيقة :  الرازي الكرخي وصحاب أبي حنيفة أ

، قال المجاز  الإباحة تحت دخول الندب وإلى  فيه إشارة: أن الكرخي و الرازي هنا ، و معنى كلام 
، لأن اسم ي و الجصاص ، بل هو مجاز: ) و قال الكرخـــــــ رحمه الله ـــــــ العلامة عبد العلي السهالوي 

الحقيقة لا يتردد بين النفي و الإثبات ، فلما جاز أن يقال : إني غير مأمور بالنفل ، دل على أنه مجاز ، 
فمن أصحابنا من قال : ليس )  :ـــــــ رحمه الله ـــــــ السمعاني الإمام قال ، و  (  1) لأنه جاز أصله و تعداه ( 

 ، و ( 1)  (، ومنهم من قال : هو مأمور به حقيقة على المجاز فهو  به  سمي مأمورا به ، و لئنبمأمور 
فمنهم من قال اختلف أصحاب الشافعي ،  قال الإمام أبي يعلى الفراء : ) و ،قولان صحاب الشافعي لأ

ب الله بن عبد ، قال القاضي مح(  1)  (، ومنهم من قال مثل قول أصحاب أبي حنيفة  ( 1)  مثل قولنا
الندب يكون يقة في الوجوب فقط ففي الإباحة و الأمر إذا كان حق ) مسلم الثبوت :الشكور البهاري في 

 .(  1)  تباين الأحكام (مجازا بالضرورة ل

   أن المندوب مأمور به ، و الله تعالى أعلم و أحكم ، أظهر الأقوال و أقربها إلى الصواب  ـــــ           
الندب  وبين الواجب  القطعي الدلالة في التفريقدليل داخل تحت الأمر مثله مثل الواجب ، لعدم الهو  و
على ــــ  قد يرتقي الندب أحيانا، فتفاوت بالترك الإثم و العقاب تفي  درجتهمايقال أن أن أنه يمكن إلا ، 

) ما لا يتم الأصولية : قاعدة الو معلوم ، إذا ترك و يصل إلى درجة الواجب ــــ حسب حالة الإنسان 
(  8) لمراد به الندب على الفور أيضا (الأمر ا ) جاء في المسودة : والواجب إلا به فهو واجب ( ، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 (  115(  ، ص : )  4فقه ، ج : ) ( : العدة في أصول ال 1) ( .   491( ، ص : )  4)  ، ج :للشيرازي ( : شرح اللمع  4) 

 ( . 151( ، ص : )  4ج : ) ، للسهالوي فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت  ( : 1) 

قواطع الأدلة في أصول الفقه ، للإمام عبد الجبار السمعاني الشافعي ، تحقيق ، د : عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي  ( : 1) 
 ( . 444( ، ص : )  4م ( ، ج : )  4998ه ــــ  4149مكتبة التوبة ، ط : الأولى ) 

 (  115( ، ص : )  4( : العدة في أصول الفقه ، ج : )  1)   أن المندوب مأمور به .يقصد القول الأول ، و هو ( :  1) 

  ( . 151( ، ص : )  4، ج : )  للسهالوي  فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت( :  1) 

 ( . 441( ، ص : )  4، ج : ) لآل تيمية المسودة في أصول الفقه  ( :  8) 
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 . ؟ الثاني : هل المباح مأمور بهالمطلب ــــ 

               

و ـــــــ  إن شاء اللهيها ــــــ لتكلم عسن و،  مثل سابقتهافي هذه المسألة أيضا اختلف العلماء ـ ـــــــــ          
فنقول حتى لا نخرج عن أصل البحث و مضمونه ، ون التفصيل د ،نورد أقوال أولياء الله من أهل العلم 

 :  ــــــ عزوجل ــــــمستعينين بالله 

أن الإباحة أو المباح ليس مأمورا إلى ـــــــ رحمه الله ـــــــ الوفاء علي بن عقيل  الإمام أبوــ ذهب ــــــــ          
من الشارع الحكيم إطلاق و إذن مجرد هي  إنما و، فلا يدخل في مسائل التكليف كالواجب و المندوب به 

ليست  إذن ، و لم وفقك الله أن الإباحة إطلاق و، فقال : ) اع حكام التكليفيةدون دخولها ضمن الأ
الجد أبو  أيضا فقهوا ، و(  4) و الفقهاء (   استدعاء للفعل ، و هذا قول أكثر أهل العلم من الأصوليين

و الندب و الحظر   ع يجمع الوجوبالشر )  قال :حيث ــــــــ رحمه الله ـــــــ البركات عبد السلام بن تيمية 
ـــــــ الجويني الإمام أيضا ى هذا القول لوجنح إ، (  1)  (فأما الإباحة فليست من أحكام التكليف   الكراهةو 

ـ أنه إلزام ما فيه كلفة ، فإن ــــفي معنى التكليف ـأي :  ــــوجه عندنا في معناه ــ) و الأفقال : رحمه الله ـــــــ 
يفترقان بتخيير  و الندب و الكراهية  ، التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف

نعم الشرع  ،يل إلى المناقشة في عبارة الشرع المخاطب ، و القول في ذلك قريب ، فإن الخلاف فيه آ
و ، (  1) معنى التكليف ( يجمع الواجب و الحظر و الندب و الكراهية  ، فأما الإباحة فلا ينطوي عليها 

هو : أنه ورد  ــــــالحق أنه إن كان المراد بأنه من التكليف ــ ) و : ــــــــــ  رحمه اللهـــــــــ الرازي  الإمامجاء قول 
   .(  1) : فمعلوم أنه ليس كذلك (  ـــــــالتكليف بفعله ــ

   :ــــــــ رحمه الله ـــــــــ أبي إسحاق الإسفراييني  نقلا عنـــــــ رحمه الله ـــــــــ قال الإمام الجويني  و ـــــــــ              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 188: ) ص ( ،  1: ) ج ، لابن عقيل في أصول الفقه الواضح  ( : 4) 

 ( . 411: ) ص ( ،  4: ) ج ، لآل تيمية ( : المسودة في أصول الفقه  1) 

 ( . 451  ــــ 454: ) ص ( ،  4: ) ج ، للجويني ( : البرهان في أصول الفقه  1) 

 ( . 141: ) ص ( ،  1: ) ج  ،للرازي في أصول الفقه المحصول  ( : 1) 
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مقصود كلام و ، (  4) نه يجب اعتقاد الإباحة ( أظاهرة ، ثم فسر قوله بوهي هفوة  إنها من التكليف ،) 
الصادر من المكلف الذي يدخل تحت جنس العملي  فعللا ال، ة باحالإأصل اعتقاد هو  أبي إسحاق

 اوضوحمما يزيده ، و مؤكدا له  هذا القول المحصولفي ــــــــ رحمه الله ــــــــ لإمام الرازي ا قد أيد و باح ، مال
ن كان المراد منه : أنه ورد التكليف باعتقاد إباحتهفقال : )  ، ابيان و فاعتقاد كون ذلك الفعل  ،  ... وا 

و الأستاذ أبو مباحا مغاير لذلك الفعل في نفسه : فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفا بذلك المباح ، 
 .(  1) نه نزاع في محض اللفظ  ( أ، وهو بعيد مع بهذا التأويل  إسحاق سماه تكليفا

           

 : أقرب الأقوال إلى الصواب ــــ 

و النظر في ، و أدلتهم العلماء  كلام تتبع  من خلاليمكن استخلاصها التي  ــــــــ أظهر الأقوالـ         
المكلف  نالمباحات الصادرة منجعل أن  يمكنلا ف ، آحاد أفرادهب لابجنسه  به مأمورالمباح  أنأقوالهم ، 

الخلاف يعد  والتخلف عنها ، عاقب على تركها و مالقيام بها ، له لزم ي بحيث لواجباتقسيما للفرائض و ا
(  1) الشاطبيقال الإمام ،  وراءه لا ثمرة من، لفظي أقوال و كلام آراء و  مجرد هذه القضية بين العلماء في

ثم ناقشها مسألة و أورد الأدلة عليها هذه ال تكلم علىبعد أن ، ات قالموافكتابه البديع  فيــــــــ  الله رحمهـــــــــ 
الصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن  هذه الأجوبة أكثرها جدلي ، وو  : )و خرج بالصواب 

  الشكر عليه ، إما من جهة تناولهيكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق ، و إنما يحاسب على التقصير في 
و اكتسابه ، و إما من جهة الاستعانة به على التكليفات ، فمن حاسب نفسه في ذلك و عمل على ما أمر 

خاَلِصَة  يَوْمَ   }إلى قوله : ،  { ... قُـلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللّهِ } م الله ، و في ذلك قال تعالى : به ، فقد شكر نع

سَوْفَ  فَ فَـأمََّا مَنْ أوُتِيَ كِتـَابَهُ بيَِمِينِهِ  ،   }أي لا تبعة فيها ، وقال تعالى : ، (  62 :  الأعراف { ) الْقِيـَامَةِ 
ــصلى الله عليه و سلم ـ ــــــ، و فسره النبي  ( 8،  5: الانشقاق  ) { يُحَاسَبُ حِسَابا  يَسِيرا     الحساب  ، لا بأنه العرض ــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 451: ) ص ( ،  4: ) ج  ،للجويني البرهان في أصول الفقه  ( :  4) 

 ( . 141: ) ص ( ،  1: ) ج ، للرازي ( : المحصول في أصول الفقه  1) 

من أشهر مؤلفاته : الاعتصام ،  هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي أبو إسحاق الشاطبي ، مالكي المذهب ، ( : 1) 
 ( . 114) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، ص : ه .  195توفي سنة : ، المجالس ، الإفادات و الإنشاءات 
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: ، و إلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة و إليه يرجع قوله عذاب مناقشة و الذي فيه 
 سؤال المرسلين ، و يحققه   ، أعني ( 3: الأعراف )  { فَـلنََسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَليِنَ } 

 الإمام المعنى تكلمحول نفس و نفس السياق  في و ،(  4)  تناول المباحات ... ( أحوال السلف في 
(  1) تأويل أن الشرع ورد بها ( ) هي معدودة منه ، على  :، فقال  عن المباحاتـــــــ رحمه الله ــــــــ الجويني 

 . (  1) ) و النزاع لفظي ( : في بديع النظام ــــــــ رحمه الله ـــــــــ (  1) الساعاتي ابنقال و ، 

نه : ) فكأالسابق  الشاطبيالإمام على كلام معلقا ــ ــــه الله حفظ ـــــ الشيخ مشهور حسن قال ـــــــــ            
ليه ــ ، فالمكلف يجب عـــــجملة  ــــإلا به ــستعان على التكليفات ييرى التكليف من جهة جنسه ، حيث لا 

(  1) على ذلك حديث الرهط الثلاثة ، وهو ما أخرجه البخاري ينكح ، و يدلأن يأكل و يشرب ، و ينام ، و 

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ) ــ قال : ــــــرضي الله عنه  ــــــ(  1) عن أنس بن مالك ــــــ رحمه الله ــــــ 
ـــــ ــــصلى الله عليه و سلم ــ ـــ ــيسألون عن عبادة النبي  ـــ تقالوها ، فقالوا : و  ؟ فلما أخبروا كأنهم  ـــــ صلى الله عليه و سلم  ـــ

ــصلى الله عليه و سلم  ــــــ النبي  أين نحن من ــــ ما تأخر ! قال أحدهم : فأما و  د غفر الله له ما تقدم من ذنبه! ق ؟ ـ
 أنا أعتزل النساء، فإني أصلي الليل أبدا ، و قال آخر : أنا أصوم الدهر و لا أفطر، و قال آخر: أنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ

،  أبو زيد ، تعليق و تخريج للعلامة المحقق : أبي إسحاق الشاطبي ، تقديم : الشيخ بكر الموافقات في أصول الشريعة ، ( :  4) 
ه ـــ  4141) ة ـــ السعودية ( ، ط الأولى الخبر العقربيالشيخ : أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، دار ابن عفان للنشر و التوزيع ) 

  ( . 481ــــ  481( ، ص : )  4ج : ) م ( ،  4991

 ( .  451: ) ص ( ،  4: ) ج ، للجويني في أصول الفقه البرهان ( :  1) 

هو أحمد مظفر الدين  بن علي بن تغلب البغدادي بن الساعاتي  ، حنفي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : تلخيص القدوري ( :  1) 
  ( . 499/  4معجم المؤلفين : ه ، )  191، معجم البحرين ، الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود ، توفي سنة : 

 ( . 151( ، ص : )  4( ، نقلا عن  بديع النظام ، ج : )  411ص : )  ( ، 4، ج : ) في أصول الفقه ( : المسودة  1) 

، التاريخ الكبير ، من أشهر مصنفاته : الضعفاء و المتروكون هو محمد بن  اسماعيل أبو عبد الله الجعفي البخاري ، ( :  1) 
 ( . 158/  1، ) تهذيب التهذيب :  ( 115/  11تهذيب الكمال في أسماء الرجال : )  ه . 111لأدب المفرد ، توفي سنة : ا

لد بالمدينة و  ،أمه س ليم بنت مِلحان ، و قيل مليكة بنت ملحان  بن مالك بن النضر بن ضمضم ... ، أنسالصحابي هو ( :  1) 
ه  91سنة :  من الصحابة   بصرةهو آخر من مات بالو ق / ه ، خدم النبي ــــ صلى الله عليه و سلم ــــ عشر سنين ،  45سنة 

معجم الصحابة لأبي القاسم )  ( ، 191إلى  191/  4في معرفة الصحابة : أسد الغابة  ) . 91، و قيل  94، و قيل  95و قيل 
 .  ( 11ـــ  11 / 1، ) الأعلام للزركلي :  ( 118إلى  111/  1ر لابن سعد : الطبقات الكبي ( ، ) 15إلى  11/  4البغوي : 
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ـــصلى الله عليه و سلم ـ ـــــــفجاء رسول الله  ، فلا أتزوج أبدا ،  ين قلتم كذا و كذا ؟ أما و الله أنتم الذ)) ، فقال :  ــ
 لكني أصوم و أفطر ، و أصلي و أرقد ، و أتزوج النساء ، فمن رغب ،و أتقاكم له  ، إني لأخشاكم لله

          . ( 1) ( (  4) (( عن سنتي فليس مني 

: ) هي معدودة منه ،  مؤيدا هذا الرأي و ناصرهــــــ قال إمام الحرمين ــــــ رحمه الله تعالى ـــــــ ــ          
 .  ( 1) (  الشرع ورد بها على تأويل أن

                  

 

    

 

 

 

  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دار  السنن الكبرىورد هذا الحديث في  ( : 4) 
              ( .  411( ، ص : )  1ه ( ، ج : )  4111م ـــ  1551الكتب العلمية ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : ) الثالثة ( ، ) 

أمور رسول الله ـــ صلى الله عليه و سلم ـــ و سننه و الجامع المسند الصحيح المختصر من البخاري المسمى بصحيح و في  ــــ
أيامه ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري ، اعتنى به : محمد زهير بن ناصر الناصر ، 

  ( . 1ص : ) ( ،  1ج : ) 

ى المسائل المهمات ، تصنيف الشيخ : أبي عبيدة مشهور حسن  ( : التحقيقات السلفيات على متن الورقات مع التنبيهات عل 1) 
 ( . 11م ( ، ص : )  1551ه ــــ  4111آل سلمان ، دار الإمام مالك ) أبو ظبي ــــ الإمارات العربية المتحدة ( ، ط الأولى ) 

 ( . 451( ، ص : )  4، ج : ) للجويني البرهان في أصول الفقه ( :  1) 
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 . و دلالته على الفور الثاني : الأمر الذي يفيد الوجوبالمبحث ـــــ 

 

 : دـــــيــــهــــمـــــت ــــ 

        

لا الذي  ، الغير محدد بوقت أو التراخي علماء هل هو على الفوره الالأمر الذي اختلف في ــــــــــ          
المجرد عن أي دلالة عقلية أو لغوية تنبئ عن مقصود  ،لا يفيد التكرار ولفعله عبادة من جنسه   يتسع

رحمه الله ــــــــ الباقلاني الإمام ، قال أو الواجب الأمر المطلق ب المسمى عند الأصوليين  ،منه المتكلم 
يقال إن الأمر  أن  اعلموا رحمكم الله أن أول ما يجب في هذا الباب)  :توضيحا و بيانا لذلك ــــــــ تعالى 

الأمر الذي ليس على  ره أو جواز الوقف في ذلك إنما هوأو تأخي في وجوب تعجيل مضمونه   المختلف
أو جملة من الأفعال ، لأنه قد اتفق على أن ما يجب على  بفعل واحدالدوام و التكرار ، و إنما يكون أمرا 
يعلى  الإمام أبو قالو ، (  4) ( إلى ما بعده  عقيب الأمر ميع الأوقات منالدوام و التكرار فإنه واجب في ج

فذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل ، لأن هذا اختلاف في أحكام فليس  : )ـــــــ ـــــــــ رحمه الله  الفراء
ل أحدهما بمأخوذ عن أهل اللغة ، و قال آخرون : معرفة ذلك اللغة ، لأنهم يقولون : فعل و يفعل ، فيد

: ) ... إنما ـــــــ رحمه الله ـــــــ ، قال الإمام الشوكاني  (  1) على زمان مستقبل (  على زمان ماض ، والآخر
في المغني  ، قال محقق(  1) الفور أو التراخي (  النزاع في الأوامر المجردة عن الدلالة على خصوص

لتكرار ، و أما من : ) هذه المسألة مبنية على أن الأمر لا يقتضي اا قَ أصول الفقه ، د : محمد مظهر بَ 
 .(  1) لأنه من ضرورياته (  فور قطعالمر يقتضي التكرار فإنه يقول باقال بأن الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 158( ، ص : )  1، ج : ) ني للباقلا التقريب و الإرشاد ) الصغير ( ( :  4) 

 ( . 181( ، ص : )  4، ج : ) لأبي يعلى الفراء ( : العدة في أصول الفقه  1) 

 ( . 118( ، ص : )  4، ج : ) للشوكاني إلى تحقيق الحق من علم الأصول ( : إرشاد الفحول  1) 

المغني في أصول الفقه ، تأليف : الإمام جلال الدين أبي محمد عمر الخبازي ، تحقيق ، د : محمد مظهر بقا ، مركز ( :  1) 
 (  15ص : ) ه ( ،  4151البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ) جامعة أم القرى ـــ المملكة العربية السعودية ( ط : الأولى) 
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 .   ن بالتراخي و أدلتهمالأول : القائليالمطلب ــــــــ 

 وقت  إمكان القيام إلىجوز التأخير منهم  الأول اختلفوا إلى فريقين :رأي أصحاب هذا الـــــــــ            
الشيخ صفي الدين محمد بن عبد الرحيم ،  قال  إلى وقت غير محدودالتأخير ب قالواآخرون  ، و بالمأمور

بن أبي هريرة ، و أبي  ي) ... نحو : الشافعي و معظم أصحابه ، كأبي عل :الأرموي ـــــــ رحمه الله ـــــــ 
و جماعة من الأشاعرة ، نحو ، ، و الغزالي ...  علي بن خيران و أبي علي الطبري ، و أبي بكر القفال

القاضي أبي بكر ، وجماعة من المعتزلة نحو الجبائي وابنه ، وأبي الحسين البصري : إلى جواز التأخير 
 . ( 4)  أول وقت إمكان العمل به ( عن

عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي و الوجه ) : ـــــــــ رحمه الله  ــــــــالباقلاني  الإمام قالـ ــــــــ            
تراخي أنه إذا والذي يدل على أنه على ال : ــــــــ  على مذهبه قائلا و استدلـــــــ ،  ... دون الفور و الوقف

أنه أمر بالفعل و لم يذكر و قتا له ، فكل الأوقات  مَ لِ و عَ أ، قال : صل أو افعل ان كان للأمر صيغة 
ما بعده ، و لم يكن في نفس الأمر توقيت للفعل بوقت  إلىتصلح أن تكون و قتا له من عقيب الأمر 

نما يقتضي أو لتأخيره دون تعجيله ، و إدون تأخيره ، قتضي تعجيله  معجل و لا مؤجل و لا كان العقل ي
أن لا يقع إلا في وقت ما ، أو ما تقرر الوقت وجب لذلك أن تكون سائر الأوقات وقتا له في وقت الأمر 
إلى ما بعده ، و لم يكن قول من قال هو على المهلة و التأخير ، أو واجب في الخامس أو العاشر من 

يقتضيه مجرد الأمر و لا قضية عقل و لا سمع ، و في تكافؤ  ن ذلك أجمع مما لمأ حال الأمر ، مع 
لأمر مستعملا القياس اللغوي ل واصل استدلالهثم  ـــــ؛  هذه الدعاوي دليل على فسادها و صحة ما قلناه

قال : صل ، أو اضرب رجلا إذا و يكشف هذا ويوضحه إنه قال :  ـــــــ المطلق على الأمر لشخص مطلق
بد أن يقع عند المخالف في مكان كل شخص يصلح و يصح إيقاع الضرب عندهم فيه ،  و كان الفعل لا

، و أن يكون  ولم يعين بقوله إضرب شخصا من شخص ، وجب أن يكون سائر الأشخاص محلا للضرب
 الأوقات في إيقاعه أيهم شاء ، و كذلك إذا قال له صل ، و لم يعرفه توقيتا له ، و سائر مخيرا المأمور

ء له في بعضها دون وجوبه و الاقتضا نيكون كلها و قتا له ، و لم يتعي له وجب لا محالة أن صالحة
 ـ ثم رد على من قال أن الفعل يختص بزمان دون زمان إذ هو محدود فلا يصح تعيينــــــ  لبعض إلا بدلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 911: ) ص ( ،  1 : ) ج، لأرموي ل في دراية الأصول نهاية الوصول( :  4) 
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ن يكون سائر الأزمان وقتا له و إن قالوا : الفعل يختص الزمان ، فلا يصلح أ:  ، فقالـــــــ الأمر في أيهما 
ختص زمانا بعينه تخيير المكلف لإيقاعه فيها ، قيل ، لهم : هذا باطل ، لأنه ليس في الحوادث ما ي، و 

لو قيل إن الفعل الموقع في المكان يختص المكان ، و محال وجوده مبتدأ و ... فبطل ما قالوه ، بل 
خاص كلها معادا في غيره لكان أولى ، و ذلك هو الصواب ... ، و إذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون الأش

ن خيَّر المكلف في فعلهامكانا للفعل الواحد ، و  دة من عــــــ  رد أيضا و .في أيها شاء ، فسقط ما قالوه  ا 
خرج عن وقته  ه المكلفإذا أخر ف ،أنه  يفيد الوجوب و ،  بدلالة الأمر المطلقعلى من رد عليه  ـــــــ أوجه

ـــــــ و ال لهم ما قلتموه باطل من وجوه يق :ل فقا ـــــــــهي الندب دلالة أخرى فرعية و من دلالته الأصلية إلى 
   ــــــــ فقال :  هذه البعض منها

، و رجح أنه محتمل بين (  4) ليس الأمر على ما ادعيتم ، لأننا قد بينا فيما سلف أحدها :  ــــــــ           
لا دليل في عقل و لا سمع يدل على أن  أنهلى أحدهما إلا بقرينة و دليل الإيجاب و الندب و لا يحمل ع

 مجرد الأمر على الوجوب فأغنى ذلك عن رده .

أنه لو سُلِّم لكم ذلك لم يوجب العقل تقديم فعل الواجب من حيث كان الآخر :  و الوجهــ ــــــ           
واجبا ، لأن الواجب قد يكون معجلا و يكون متراخيا و مؤجلا و يكون مضيقا و موسعا بوقت ممتد ، و 

 .(  1) ذلك لم يكن الوجوب موجبا للتعجيل (  ، و إذا ثبت... قد ينص على توسعته 

فقال : ) ... لأن  ، على القائلين بهذا القولأبو الحسين البصري السياق رد  في نفس وــــــــ            
بين إيقاعه في أول الأوقات و فيما بعده ، ما لم يغلب على  الفعل قد يجب ، و إن كان المكلف مخيرا 

 ــ ثمـــــ ، يفارق النوافلظنه فواته إن لم يفعله ، فمتى غلب على ظنه ذلك ، لم يجز له الإخلال ، و بذلك 
 : السيد إذا أمر عبده بشيء ، و لم يعلم حاجته إليه في الحال ، و لم يعلم إلا الأمر فقطــ دليل آخرقال ـــــ

 وهذه الحجة لا يسلمها الخصم ، لأنه يقول : متى لم يعلم العبد من قصد ؛فإنه لا يفهم منه التعجيل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

قد د عن القرائن ( ، ف( ، تحت عنوان : ) دلالة الأمر المجر  11ــــ  11( ، ص : )  1: ) ج ،  التقريب و الارشادأنظر ( :  4) 
 لا دخل للمباح في ذلك. لالته ، و أيهما دلت عليه القرينة فهي دفهو مشترك بين الحكمين ، بل  يدل بإطلاقه على الوجوببين أنه لا

 ، ) بتصرف ( . ( 141إلى  158( ، ص : )  1، ج : ) للباقلاني ريب و الإرشاد ) الصغير ( التق( :  1) 
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                  (  4)  ( به د الذم إذا لم يعجل المأمويعقل من الأمر التعجيل ، و يستحق العب السيد أنه يبيحه التأخير فإنه

مور فعل المأ بفعله و ئتبر ذمة الفاعل جعل على من ـــــــ رحمه الله ـــــــ  الإمام الباقلاني ردقد و ــــــ ـــ         
 عندها لا يجوز تأخير الأمر ، و خر المأمور به بعد الفعل كان غير مجزئبه مباشرة بعد الأمر ، فإذا أُ 

فعلا معينا ، و إنما   يقال لهم ليس الأمر في هذا على ما قلتم ، و أن مطلق الأمر يقتضي )  :فقال 
يقتضي إيقاع واحد من الجنس غير معين ، فلا وجه لدعواكم تعيينه ، وهو بمثابة أن يقال قد أمرتك بفعل 
ركعة واحدة أو ركعة في يومك هذا ، و أنت مخير في فعلها في أي وقت شئت من ساعاته ، و قد اتفق 

المأمور به معجلا لأجل أنه فعل واحد ،  على صحة أمره على هذا الوجه ، ثم لم يوجب ذلك أن يكون
قد أورد  و ــــــــــإذا كان كذلك بطل ما قالوه  لأنه و إن كان وحدا فهو واحد من الجنس غير معين ، و

غير مأمور  الأمرتأخير ، و ما يقع إثر أن المقدم من الأمر مأمور به إجماعا احتمالا على من ادعى 
به ، و خلاف من  ان الأول مأمور به ليس بدال على أن ما بعده ليس مأمور : إجماعهم على أ فقالـــــــــ به 

أن تكون الكلمة  خالف في ذلك غير قادح فيما قلناه ، لأنه مخطئ فيه ، و لو كان ما قالوه واجبا لوجب 
مها في أول النهار لإجماعهم على أنه إذا قدو الركعة واجبة بأول النهار ، و إن جعل له في ذلك الخيار 

و يدل على ذلك أيضا أن  :ــ ـــــل قاثم  ــــــ. ا فسد هذا باتفاق سقط ما قالوه كان مؤديا للواجب ، و لمَّ 
له عنهم يحج مثله و قد بينا في  قل  نمدعي اقتضاء الأمر للفور في حكم اللغة يحتاج إلى توقيف منهم ، و 

ن ننقل أها ، و الجواب عن عكس المطالبة بغير فصل سلف تعذر نقل توقيف على هذه الدعوى و أمثال
ــ أن لو ـــــأيضا ــــ و يدل على ذلك ــنحن عن أهل اللغة بأن الفعل على التراخي بما ينبه على الجواب ، 

لوجب أن يكون ما يقارنه من الدليل على أن لنا تأخيره ، أو  كان مجرد الأمر يقتضي الفور و التعجيل
على توقيته بوقت معين مخرجا له عن حكم مقتضاه ، و أن يكون أمرا على وجه المجاز ، و ذلك باطل 

أن كل قرينة تصرف الخطاب عما  (  1)  المجازباتفاق ، و قد بينا في فصول الخطاب في الحقيقة و 
 .(  1)  بما يغني عن رده ، فبطل ما قالوه (وضع له إلى سواه فقد أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، بتعاون ) محمد بكر وَ المعتمد في أصول الفقه ، كتاب ( :  4) 
 ( . 414( ، ص : )  4ج : ) م ( ،  4911ه ـــ  4181حسن حنفي ( ، دمشق : ) 

                        ( . 111ص : ) ( ،  4ج : ) ، ) الصغير ( في كتابه التقريب و الإرشاد  : (  1) 

 ( . ) بتصرف ( . 141إلى  141( ، ص : )  1ج : ) : المصدر السابق ، (  1) 
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الفعل على العزم على  ورد الأمر بالفعل مطلقا ، وجب: ) إذا ــــــــ رحمه الله ــــــــ  يرازيالش قالو  ـــــــــ        
فإن قلنا : إن الأمر يقتضي التكرار على   الفعل على الفور بنية على التكرار؟الفور ... ، وهل يقتضي 

اعة ، فلا يجوز إخلاؤها ، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطالاستطاعة ، وجب الفعل على الفورحسب 
 فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا ؟ فيه وجهان :  الأمر يقتضي مرة واحدة ،نا : إن و إن قل، من فعل 

 . أنه لا يقتضي الفعل على الفورأحدها : ــــ           

الأول و يقتضي ذلك على الفور ، وهو قول الصيرفي ، و القاضي أبي حامد ،  الثاني :ــــ           
، لأن قوله : يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني ، فإذا صار ممتثلا  أصح

 .  (  4) ( بالفعل في الزمان الأول ، وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني 

و العلماء بعد أن ساق أقوال ــــــــ رحمه الله ـــــــــ السمعاني الإمام صاحب قواطع الأدلة ـ قال ــــــ           
: ) و اعلم أن قولنا إنه على التراخي ، ليس معناه على أنه يؤخره عن أول أوقات آراءهم في المسألة 

الفعل ، لكن معناه ، أنه ليس على التعجيل ، و الجملة : أن قوله ) افعل ( ليس فيه عندنا دليل إلا على 
ليل و ليس في لفظ قوله ) افعل ( د... لوقت بحال ير أن يكون له تعرض لطلب الفعل فحسب من غ

: قوله ) افعل ( صيغة موضوعة لطلب الفعل ، فلا يقتضي إلا  فنقول ،على صفة الفور و التعجيل 
لها ، و لا فإنها لا تفيد إلا ما وُضع ، مجرد طلب الفعل من غير زيادة كسائر الصيغ الموضوعة للأشياء 

الماضي ، ثم ل عن الفع ي المستقبل بصيغة الخبرب الفعل فيعتبر صيغة طل أقرب ماتفيد زيادة عليها ، و 
أخبر عن فعل في الماضي ، لم يدل الخبر عن الفعل إلا على مجرد الفعل ، و يكون خبر الفاعل عن  لو

) افعل ( ليس واحد ، كذلك هاهنا ، و هذا لأن قوله لغيره   عيدة على وجهقريبة أو ب  الفعل بعد فعله بمدة
و على  فيه تعرض للوقت بوجه ما و إنما هو مجرد طلب الفعل ، و ليس فيه دليل على و قت متقدم 

لا يتقيد له اللفظ ، و هو كالمكان ، فإنه وقت متأخر ، و لا يجوز أن يدل اللفظ على ما لا يتعرض 
ر مطلق من غير الوه تقييد أمالأمر بمكان دون مكان ، لما بينا أنه لا يتعرض له الأمر ، فصار ما ق

يَّتُهُ إيقاع الفعل و نزيد ما قلناه إيضاحا : إن قوله ) افعل ( قَضِ . ، و هذا لا يجوز .. ،دليل على التقييد 
 الحاجة  فحسب إلا أن الزمان من ضرورته ، لأن الفعل من العباد لا يصير موقعا إلا في زمان ، فصارت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 14، ص : ) بي إسحاق الشيرازي لأاللمع في أصول الفقه ( :  4) 
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 وهو  ـــــــلثاني و الثالث في هذا المعنى ا ، و الزمان الأول والفعل موقعا  الزمان ليحصل إلى ماسة
في هذا المعنى بطل التخصيص و التقييد بزمان  واحد ، و إذا استوت الأزمنة  ـــــــحصول وقوع  الفعل 

 الخ . ...دون زمان ، و صار كما لو قال : افعل كذا في أي زمان شئت 

لا يقتضي هذه الدلالة من حيث بيان أن الأمر لا يقتضي التعجيل بلفظه ، ثم ي دلُّ على أنه  ــــ        
بفائدته ، لكان يقتضيه من حيث أن الأمر يفيد لو كان يقتضي التعجيل :  ، فنقول  التعجيل بفائدته 

الوجوب ، و لا يتم الوجوب مع القول بجواز التراخي ، و هذا لا يصح ، لأن الفعل يجوز أن يكون واجبا 
على المكلف و إن كان مخيرا بين فعله في أول الوقت و فعله فيما بعد ، فيجوز له التأخير ما لم يغلب 

، فمتى غلب على ظنه فواته إن لم يفعله ، حرم التأخير ، فيكون هذا الأمر  على ظنه فواته إن لم يفعله
زمان العمر منه ، فيصير واجبا عليه بوصف  يَ خلمنه في مدة عمره بشرط أن لا يُ  مقتضيا طلب الفعل

التوسع لا بوصف التضييق ، و التكليف على هذا الوجه لا يمنع معقول و لا مشروع ، أما المعقول ، 
فلأنه لو صرح بمثل هذا الأمر لم يكن مستنكرا عند أحد من العقلاء ، ولو قال السيد لغلامه : افعل كذا 

أو سنة كذا ، و مراده : أن يأتي به في أي و قت يختار من هذه المدة  غدا ، أو قال : افعل في شهر كذا
بشرط أن لا يخلي المدة منه ، فإنه يكون صحيحا غير مستبعد و لا مستنكر . و أما المشروع ، فقد ورد 
الشرع بمثاله ، و ذلك في الصلوات المفروضات في الأزمنة المعلومة لها ، و كذلك القضاء الواجب عند 

جمع أهل العلم على لصوم بعذر ، و الكفارات الواجبات و الزكوات على أصولهم ، و لهذا المعنى أترك ا
أجمع أهل العلم  ، و لهذا المعنى أنه في أي زمان فعله يكون مؤديا ، و يحسن أن يوصف بالامتثال لأمره

فثبت   ،على التراخي  فعال على الفور أوأيضا أن الإيمان على الأفعال يحصل البر فيها سواء أتى بالأ
فائدته ، و القول بالشيء بلا دليل  الأمر و لا من جهة  أنه لا دليل على صفة الفورية لا من جهة لفظ 

 .   (  4) عليه باطل ( 

الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم  و) : ـــــ ــــــ رحمه الله ــــلإمام السرخسي قال او ــ ـــــــ        
أنه على التراخي فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر ... ، و حجتنا في ذلك أن الله 

مر مقيد ، و قوله افعل مطلق و أوجب الائتمار على الفور ، وهذا قول القائل لعبده افعل كذا الساعة ي
هو حكم المقيد فيما  مافلا يجوز أن يكون حكم المطلق ، بين المطلق و المقيد مغايرة على سبيل المنافاة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 419إلى  415: ) ص  ( ، 4 ) : ج ،للسمعاني : قواطع الأدلة في أصول الفقه (  4) 
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ن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق و إثبات التقييد من غير دليل ، فإنه ليس في الصيغة لأ،  هيثبت التقييد ب
قال لعبده من وهو نظير تقييد المحل ، فإن ، فإثباته يكون زيادة  ا يدل على التقييد في وقت الأداءم

ولو قال ، ى أول من يدخل إذا كان فقيرا تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل ، يلزمه أن يتصدق عل
له أن يتصدق به على أي و كان  ، لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل، تصدق بهذا الدرهم 

ليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء و الدليل ع، ق فتعيين المحل فيه يكون زيادة لأن الأمر مطل فقير شاء ،
في أي جزء عينه من أوقات الإمكان في عمره ، و لو تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلا بالأداء 

     .(  4) ( الواجب متى أداه إيضاح لما قلنا  يعلى أنه مؤدبعده ، و في اتفاق الكل 

 الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم ، لنا وجوه : ) : ـــــــ رحمه الله ـــــــ ل الإمام الرازي قاو ــ ـــــــ               

حقيقة في أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور و أخرى مع التراخي فوجب جعلها الأول :  ــــــــ        
 لا تفيد الفورية التي بها الامتياز دفعا للاشتراك . المشترك و حينئذ يلزم أن

في الوجود فأما تعيين الوقت فلا أن صيغة  الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية الثاني : ـــــــــ         
 و إلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي و المضارع .  ، لالة للمصدر عليه د

  .الأول تكرارا و لا الثاني نقضا كنيعل على الفور أو على التراخي لم لو قال : افالثالث :  ـــــــــ        

لو قلنا هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور و التراخي لم يكن الرابع : ـــــــــ         
أما لو قلنا إنها وضعت للفورية كان عدم حصول الفورية ، عدم حصول الفورية تركا للعمل بمقتضى اللفظ 
 تركا للعمل بمقتضى اللفظ فكان الأول أولى . 

و الايجاب على الفور يقتضي حصول ، ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم الخامس :  ـــــــــ        
عن  إثبات الوجوب مع قطع النظرو أما ، حدهما إيجاب أصل الفعل و الثاني إيجاب الفورية ، أالجانبين 

 .(  1) ( لمخالفة ذلك النافي فكان أولى  الفورية تعليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ

الوفاء الأفغاني ، دار الكتب العلمية ) بيروت ــــ  ( : أصول السرخسي ، للإمام أحمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق : أبي 4) 
  ( . 18ـــ  11ـــ  11( ، ص : )  4م ( ، ج : )  4991ه ـــ  4141لبنان ( ، ط : الأولى ) 

 ( . 15ـــ  19ه ( ص : )  4141م ـــــ  4991المعالم في علم أصول الفقه للإمام الرازي : ) مؤسسة الأهرام ( ، ط : ) ( :  1) 
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: ) ... ثم الأمر المطلق عن الوقت كالأمر جلال الدين الخبازي ــــــــ  رحمه الله ـــــــ  قالو ــ ــــــ             
الأداء على الفور في الصحيح  الكفارات و قضاء رمضان ، لا يوجببالزكاة و العشر و صدقة الفطر و 

، لأنه صح أن يقال : ــــــــ رحمهما الله ــــــــ و أبي الحسن الكرخي (  4) ب أصحابنا ، خلافا للشافعي هذممن 
لا ينقلب لو كان للفور لكان هذا تناقضا أو تكرارا ، و هذا  افعل الساعة ، أو بعد ساعة ، أو بعد يوم ، و

 .(  1) لأنا لا نقيده بزمان ( 

 .  الثاني : القائلين بالفور و أدلتهم مطلبلا

إذا لم يرد بالأمر التكرار إما  : )ـــــــ رحمه الله ــــــــ الحليم بن عبد السلام أبو المحاسن عبد ـ قال ــــــــ        
   .(  1) بذلك ، فهو على الفور عند أصحابنا (  لدليل ، و إما بإطلاقه عند من يقول 

ــ في ذلك نص ، و لكن ــــــ رحمه الله ــــــ) ليس عند مالك ـ :ـــــــــ رحمه الله ـــــــــ  الإمام الباجي لقاــ ـــــــ         
  } :الحجة له قوله تعالى كذلك إلا أن الأمر اقتضاه ؟ ، و  مذهبه يدل على أنها على الفور ، و لم ذلك

فأمر بالمسارعة   ، هذا عام في كل عمل، و  ( 966: آل عمران )  {  وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ 
}  :على الفور دون التراخي ، فإن قيل : قوله عزوجل  ن الأمرأتراخي قيَّد المسارعة ، فدل على الو 

يدل على وجوب المبادرة إلى ما يسقط الذنوب ، و يوجب غفرانها ، لأن   {  مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ  
المغفرة إنما تكون للذنب ، و ليس في ظاهر الآية إلا وجوب التوبة ، و ما يوجب التكفير للذنوب التي 

ه من الأفعال يستحق عليها العقاب ، و هذا ما لا خلاف في وجوب المبادرة إليه ، و من زعمت أن غير 
السيئات ، قال الله  (  1) بمنزلته ، فعليه قيام الدليل ، قيل له : سائر أفعال الطاعات و الحسنات يغفر به 

من   الله به المبادرة إلى فعل ما أمر ، و(  993: هود )  { إِنَّ الْحَسَنـَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئـَاتِ  }تعالى : 
  .(  1) ( الطاعات و الشرائع مما يغفر به السيئات ، فثبت ما قلناه ، و الله أعلم 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 .( من هذا البحث  18ص : ما يأتي ، ) أنظر  ، لة الأمر على الفور لا دليل عليهادلا أن  قولهبنسبة للشافعي ال( :  4) 

  ( . 11ـــ  15: ص : ) للخبازي ( : المغني في أصول الفقه  1) 

 (            449( ، ص : )  1، ج : ) لآل تيمية ( : المسودة في أصول الفقه  1) 

( : الإشارة في أصول  1)       : ) بها ( ، حتى يستقيم المعنى ، و الله تعالى أعلم . قولهالأولى ( : هكذا في الأصل ، لكن  1) 
                                                  (  181الفقه ، للإمام الباجي ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ، علي محمد عوض ، مكتبة نزار مصطفى ) الرياض ( ص : ) 
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: ) قال قائلون : إن الأوامر على التراخي ، و قال  الظاهري ــــــ رحمه الله ـــــــقال ابن حزم ــ ــــــــ            
باح التراخي فيها نص آخر أو إجماع ، و هذا هو الذي لا يجوز أ: فرض الأوامر البدار ، إلا ما آخرون 

 ردقد  و؛ ـــــــ   { فَـاسْتبَقِوُاْ الْخيَْراَتِ }  و قال تعالى :  {  مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ   }غيره ، لقوله تعالى : 
لمنا أن و عفقال : ـــــــــ   بدار إلى فعل الخيراتعلى من قال أن الآية لا تدل بظاهرها على المسارعة و ال

إنما هو سارعوا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة من {   رَّبِّكُمْ وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مِّن  }  مراد الله تعالى بقوله :
،  الحذف الذي دلت عليه الحال ...ربكم ، إذ لا سبيل إلى المسارعة إلى المغفرة ، إلا بذلك ، و هذا من 

أمر بأن و  تعالى بالمسارعة إلى الطاعات هو أمر الله: ـــــــ قائلا مبينا معناها ، نفس الآية ب ــــــ ثم استدل
الصفة من المسارعة ، فالمسارعة المأمورة بها صفة لفعلنا ، فمن تركها عصى ، و  على تلك فعلنا يكون

أمره تعالى بالتتابع في صيام الظهار و و الم يشترط الوقت و لا التتابع ، كان مؤديا لما أداه غير مسارع م
الصفة ، فالمتابعة المأمور بها هنالك صفة  ك الصيامان على هذهلمر بأن يكون ذكفارة القتل ، هو أ

مما و  ـــــــــ : و قال أيضا ، ــــــــ ن أمر الله تعالى بهما ...فإذا لم يكونا متتابعين ، فليس للذي للشهرين ،
، و  { بُونَ واَلسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ أوُْلئَِكَ الْمُقرََّ  } إلى الطاعة ، قول الله  تعالى : يوجب أيضا فرض المبادرة

، و هذا و إن كان إنما أوجب أن {  م يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالىلا يزال قو }  ل عليه السلام :قد قا
يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الأول لبعض الأمر المكروه ، فهو محمول على ظاهره ، و 

و :  ـــــــــ ثم واصل استدلاله قائلا ــــــــ ؛على ما قد أثبتنا وجوبه في الفصل الذي قبل هذا  مقتضى لفظه ،
ــــــــ قدم رسول الله ) يكفي في ذلك مما حدثناه عبد الله بن يوسف ... عن ذكوان مولى عائشة أنها قالت : 

ا شعرت مَ وَ  ؟ أدخله الله النار ، قال : أَغضبك يا رسول اللهأوهو غضبان ، فقلت : من ـــــــ  يه و سلمصلى الله عل
أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، و لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي 

ن أمره كله على أالشك جملة ، و بين عليه السلام ، فرفع هذا الحديث ( حتى اشتريته ، ثم أحل كما حلوا 
ـــــوذ بالله العظيم من كل ما أغضب النبي عالفرض و على الفور ، و إن التردد حرام لا يحل ، و ن صلى الله   ـ

ـــعليه و سلم ــ قلنا : هو  بلغه المنسوخ و لم يبلغه الناسخ ، ثم رد على المعترض قائلا : فإن اعترضوا بمن  ــ
بمنزلة من لم يبلغه الأمر في أنه لم يلزم حكما فلا يلام على تركه حتى يبلغه ، و لا يعذب على تركه 

ــ بل حكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ ، لأنه مأمور به جملة ـــــو بالله تعالى التوفيق  ـــــعلمه ــحتى ي
 تعالى في للهن الذي بلغه من أمر اأ، فصح  { نذِركَُم بهِِ وَمَن بـَلَغَ لأِ  }: تى يبلغه الناسخ ، لقوله تعالى ح

أطَِيعُواْ اللّهَ وأَطَِيعُواْ  }  هو اللازم له ، لقوله تعالى : ـــــصلى الله عليه و سلم   ــــــالقرآن أو على لسان رسول الله 

 أكد رده قائلا ــــــــ : و  ، ـــــــ نه المنسوخ و يلزمه الناسخ، حتى يبلغه الأمر الناسخ فحينئذ يسقط ع{  الرَّسُولَ 
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و رآه جبير بن مطعم واقفا  و أما احتجاجهم بتأخيره عليه السلام الحج ، فقد حج عليه السلام قبل الهجرة 
في من هذا كله بعرفة ، فأنكر جبير ذلك لأنه كان عليه السلام من الحمس الذين لا يقفون بعرفة ، و يك

شركين أن لا يقربوا المسجد الحرام ، الحج حتى يعهد إلى الم ن الله تعالى أمره بتأخيرأننا على يقين من أ
فصح يقينا إنه عليه  { نَّمَا أتََّبعُِ مَا يُوحَى إلَِيَّ إٍ }  له أن يقول : قول الله تعلى آمرا و إنما قطعنا على ذلك ل

بوحي ، و نه فعل ذلك عليه السلام به عزوجل ، فلما أخر الحج علمنا أالسلام لا يفعل إلا ما يوحي إليه ر 
الناس علمه ربه تعالى أنه لا يقبضه حتى يتم التعليم ، و يكمل التبليغ  ، و يدخل السلام قد أ كان عليه
و لعله إنما نزل عليه إذ حج عليه  ،فلا ندري متى فرض الحج عليه  ... ، و أيضاالله أفواجا  في دين

السلام حجة الوداع ، و هذا هو الأظهر لأنه لو نزل قبل ذلك لما أخر عليه السلام تعليم المناسك إلى 
 . (  4) (  ((خذوا عني مناسككم  لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا )) حجة الوداع التي قال فيها : 

يقتضي فعل  الأمر المطلق ،: ) ـــــــ رحمه الله ـــــــــ ي يعلى البغدادالقاضي أبي  قالو  ـــــــــ             
نه يقول : الحج على ، لأـــــــ رحمه الله ـــــــ المأمور به على الفور عقيب الأمر ، و هذا ظاهر كلام أحمد 

أنه لو كان على التراخي لم يخل المأمور به من أحد أمرين : إما أن يكون له تأخيره : دليلنا ... ، .الفور 
أبدا ، حتى لا يلحقه التفريط ، و لا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله ، أو يكون مفرطا مستحقا للوعيد إذا 

في حد  خرج عن حد الواجب ، و صار : لا يكون مفرطا بتركه في حياته تركه حتى مات ، فإن قلنا 
ن قلنا يلحقه الوعيد بالموت و تركه ، فهو نافلة أو مباح ، و  النوافل ، لأن ما كان المأمور مخيرا بين فعله ا 

يه دليلا يوصله إلى العلم ، أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه إتيان عبادة في و قت لم ينصب له عل
 بعبادة في وقت مجهول ، كما لا يجوز أن يتعبده نهاه عن تأخيرها عنه ، و لا يجوز أن يتعبده اللهبه ، و 

:  ــــــ ثم قال ــــــ ما ذهبنا إليه ، و هو كونه على الفور صح ،جهولة ، فإذا بطل هذان  القسمان بعبادة م
فأخره ، فإنه يحسن  الواحد منا إذا أمر عبده بفعل  فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل ، وهو

  .(  1) ( يخه ، كذلك حكم الأمر في الغائب توب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبعة محققة ، و مقابلة على ابن حزم ، ( : الإحكام في أصول الأحكام تصنيف الإمام الجليل فخر الأندلس أبي محمد علي  4) 
النسختين الخطيتين المحفوظتين بدار الكتب المصرية ، و على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ، تقديم : أ ، د : 

 ( ، بتصرف . 11إلى  11) ( ، ص :  1ج : ) ، أحمد عباس ، منشورات دار الآفاق الجديدة ) بيروت ( ، سنة الطبع : ) ... ( 

 ( . 181إلى  184( ، ص : )  4: ج : ) لأبي يعلى البغدادي ( : العدة في أصول الفقه  1 )
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الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في  : )رحمه الله ــــــــ  ـــــــــ الكلوذانيقال الإمام ــ ــــــــ             
لنا أن لفظ الأمر يقتضي ذلك ، و الوجوب المستفاد من الأمر يقتضي ذلك ، أما  ظاهر المذهب ... ،

من ضرورة  قوله افعل إيقاع الفعل المأمور به  في وقت فوجب أن يقع في أقرب الأوقات إليه كعقد البيع 
قع الحكم و لما كان الملك فيه ينتقل في وقت انتقل في أقرب الأوقات إلى عقد البيع ، وكذلك الإيقاعات ي

ت إليه وهو عقيب عقيبها لأنه أقرب الأوقات إليها ، كذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقا
أن السيد إذا أمر دليل آخر : ن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه ... ، الأمر ، و هذا لأ

ن يعتذر إو ، ه على تأخير ذلك عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء ، واستحسن العقلاء ذم
من غير عذر ، فعلمنا أن الأمر يفيد ذلك ... ، السيد فيقول : إنما ضربته و ذممته لأني أمرته فتوانى 

الأمر يتضمن الفعل و العزم و الاعتقاد ، ثم العزم و الاعتقاد على الفور ، كذلك الفعل ... ،  : دليل آخر
وب فحمله على وجوب الفعل عقيبه أحوط لأنه تبرأ ذمته مما وجب أن الأمر قد اقتضى الوجدليل آخر : 

ر سقط عنه الفرض ، ولم أن الأمة اجتمعت على أنه إذا فعل عقيب الأمدليل آخر : و لا يخاطر فيه ، 
اجتمعنا على أن الفعل دليل آخر : نه إذا فعله بعد ذلك سقط عنه الفرض فلم يجز تأخيره ، أتجمع على 

لو قال افعل عاجلا صح و دليل آخر : ربة فمن أثبت قربة في آخر الوقت فعليه الدليل ، في أول الوقت ق
أنه استدعاء فعل بقول مطلق دليل آخر : كان حقيقة ، فلو لم يكن التعجيل مقتضى الأمر لكان مجازا ، 

لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول دليل آخر : ... فاقتضى التعجيل كالإيجاب يقتضي القبول على الفور 
أن الأمر دليل آخر : ، لتعلق بوقت مجهول ، و هذا لا يجوز لأن الحكيم لا يترك الذي يكلفه في حيرة 

إن المكلف إذا فعل المأمور به دليل آخر : أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور ، دليله النهي ... 
عليه ، فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلك و هذا يمنع الإخلال  عقيب الأمر سقط عنه الفرض و فعل ما وجب

و إنما هو مثله لأن   به لأنه بالإخلال به يفوت إذا كان ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به بعينه
فلم يجز أن يفوت  أفعال العباد تختص بالأوقات فما يصح أن يوجد في وقت لا يصح إيجاده في غيره ،

 قادفيقتضي وجوبه و لا يتناول اعت الأمر يتناول الفعلدليل آخر : ه ، لأن التكليف قد تناو  المكلف ما علم
به ، فإذا وجب تعجيل وجوب  و أجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب المأمور، وجوب المأمور به 

و  المأمور به أولىر ما تناوله ، فبأن يقتضي وجوب تعجيل مع أن الأاعتقاد وجوب المأمور به م
أدى إلى أقسام كلها باطلة ، و ، أنه لو جاز تأخير المأمور به عن الوقت الثاني دليل آخر : ... ، أحرى

 لا إلى غاية ، إما أن يجوز تأخيره إلى غاية أو فهو باطل ، بيان ذلك أنه لا يخلوما أدى إلى الباطل 
 وصوفة نه ، لا يؤخره عنه ، أو مإلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية معينة بوقت بعيفإن جاز تأخيره 
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(   نه إن لم يفعل ، فاته فعله بغير أمارة أو بأمارة من مرض أو علو سنأبصفة وهو أن يغلب على ظنه 
 (4 )  .   

مسائل  ،  مستدلا بجملة  ـــــــ رحمه الله ــــــــ نصر هذا المذهب و أيده الشيخ ابن عقيلو قد ــ ـــــــ         
ـــــ رحمه الله الإمام أحمد كما فعل ، ي واحد على دليل جزئبذلك لم يقتصر و و فروعه الفقهية ، المذهب 

و لكنني أخذت هذا الأصل من أن أصل مذهبه  ... : ) قالف ما استدل بوجوب الحج على الفور، ــــــ ل
ه : > الصلاة تجب الاحتياط في أصوله و فروعه ، و من الاحتياط ، التقديم و الفور ، فمن ذلك قول

و إن الزكاة تجب عليه بالحول ، و لا يعتبر إمكان الأداء ، و يجب الحج   بأول الوقت وجوبا مستقرا
فنحن نستدل بهذه المسائل الكثيرة أنها جاءت من أصل له ، ، الفور ، و صوم يوم الشك تعجيلا على 

م يبن عليه لكنه يكون دليلا على الفرع إن لحتياط و الفور من ذلك القبيل ، و و الا وهو قوله بالتعجيل 
 ، وهو مذهب أكثرأصلا ، فهذا تحقيق مذهبنا  هتعليل سيما إذا علل بالاحتياط ، فيصير صل الرجل ،أ

على  استدلقد  وـــــــ إلخ ، ... ر الصيرفي ، و القاضي أبي حامد كمذهب أبي بأصحاب أبي حنيفة و 
على إيجاب  آيات  الله تعالى دلت: ، مواصلا كلامه قائلا ـــــــ عقلية خرى أدلة نقلية و أقوله بالفور ب

وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ   } :و قوله  ( 938البقرة :  ) { فَـاسْتبَقِوُاْ الْخيَْراَتِ  }له تعالىو قالمسارعة ، من ذلك : 

فيه من حصول الثواب ، واغتنام  ، و امتثال الأمر من الخيرات لما(  966: آل عمران )  { مِّن رَّبِّكُمْ 
، (  92الأعراف :  ) { مَا مَنَعَكَ ألاَّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ  } فعل قبل الفوات ، و قوله تعالى :الوقت الصالح لل

على من دعاه  ـــــصلى الله عليه و سلم  ـ ـــــو لو كان على التراخي لما حسن العتب ، و من ذلك : عتب النبي 
 اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرَّسُولِ  }ألم تسمع ... إلى قوله :  ))يجبه ، و احتجاجه عليه بقوله :  وهو في الصلاة فلم

، ومن ذلك أن  ضاء صلاته ، و هذا غاية في الفورله في التأخير إلى انق حَ سَ ، فما فَ  ( 23الأنفال : ) { 
أفعال مخصوصة ، كما أن الأمر استدعاء الفعل لأفعال مخصوصة ، النهي استدعاء الترك و الكف عن 

بالشيء نهي عن  من ذلك : أن الأمر لا فرق ، و ر وثم النهي يقتضي الترك على الفور ، كذلك الأم
بترك أضداده ، كالمأمور بالسكون ، لا ذلك أنه لا يتحقق المأمور ذو الضد الواحد إلا  ضده معنى ، و

ذين هما ضد كف عن الجلوس و الاضطجاع اللالحركة فلا يمكنه الامتثال إلا باليمكنه ذلك إلا بترك 
 ، ومن ذلك : القيام ، و النهي يقتضي الفور فاقتضى فعل ضده الذي لا يصح الترك إلا به على الفور 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 . (  111إلى  141( ، ص : )  4، ج : ) للكلوذاني التمهيد في أصول الفقه ( :  4) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
02 

اعتقاد الوجوب ، و العزم على الفعل ، و فعل المأمور ، ثم إن الاعتقاد يقتضي ثلاثة أشياء : أن الأمر 
من ذلك : أن الأمر يقتضي الفعل ، لكونه استدعاء له ، و  ، وفكذلك الفعل ، على الفور و العزم 

وجه لإثبات معنى  ر ، فلاوقت ليس في صيغة الأم ير بين وقت والتراخي تأخير ليس في اللفظ ، وتخي
و لا يظهر فيه ، ومن ذلك : أن الوقت الأول الذي يلي الأمر ، وقت يحصل فيه   ظلا يتضمنه اللف

لا مفسدة فيه ، وأنه يجوز النقل فيه ، ويكون ممتثلا ، والثاني و الثالث من  و يقطع على أنه الإجزاء ،
 و غرضه ، و الفعل فيه بين أن يكون مفسدة أو غير مجزئ ، أو غير موافق لإرادة الآمر دَ ر الأوقات تج

ث و الثال  في الوقت الثاني كذل لا يجوز أن يطاع الأمر الموجب إلا بفعل متحقق فيه ما قصد به ، و
 التأخير ، دل نابإظهار صيغة الأمر فيه مع إمك الله سبحانه لما خص هذا الوقت مقدر ، ومن ذلك : أن

   . (  4)  لأخر الصيغة إلى الوقت الثاني (الفصلَ د بلا فصل ، إذ لو أرا على أنه استدعى الفعل عقيبه 

: ) الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور في ظاهر  ـــــــ رحمه الله ــــــــو قال ابن قدامة ــ ــــــ          
 . (  1) المذهب ... ( 

 . ( 1)  اختاره الأكثر ( ،: ) و مقتضى الأمر المطلق الفورـــــــ رحمه الله ــــــ د رَ بْ ابن المِ ــ و قال ــــــ          

داء ثابت : ) ... يستدل الكرخي فيقول : وقت الأـــــــ رحمه الله ــــــــ ي ســـــــ قال الإمام السرخـ          
الحال دون مقتضى اللفظ ، و لا عموم لمقتضى اللفظ فكذلك لا عموم لما ثبت بمقتضى الحال و مقتضى 

داء ين الأبمقتضى الحال ، و أول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر ب
م وهو انتفاء التخيير في أول أوقات إمكان الأداء كما ثبت حكم الوجوب ، و و الترك ، فيثبت هذا الحك

التفويت حرام بالاتفاق ، و في هذا التأخير تفويت لأنه لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني أو لا 
 تأخيره  داء على وجه يكون معارضا للمتيقن به فيكونمال الثاني لا يثبت التمكن من الأيقدر ؟ و بالاحت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( ، بتصرف . 14إلى  41( ، ص : )  1، ج : ) لابن عقيل فقه ( : الواضح في أصول ال 4) 

 ( . 451، ص : ) لابن قدامة المقدسي ناظر ة الم  ن  روضة الناظر و ج  ( :  1) 

إلى علم الأصول ، تأليف : الإمام يوسف بن حسن الحنبلي الدمشقي ، الشهير بــ : ) ابن المِبْرَد ( ، ( : شرح غاية السول  1) 
م (  1555ه ــــ  4114تحقيق : أحمد بن طرقي العنزي ، دار البشائر الإسلامية ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : الأولى ) دراسة و 
                                      ( . 189ص : ) 
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 .      (  4) عن أول أوقات الإمكان تفويتا ، و لهذا استحسن ذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء ... ( 

 

 .  مــهــأدلتأقسامهم و  مع بيانف ــوقــن بالـولــائــقــث : الــــثالـــاللب ــــطـــــمالــــــــ 

، و لا التراخي و الفور  و استواء بالاشتراك  لفريق قائ: على ثلاثة أقسام وقف ن بالو ــ القائلـــــ          
الواقفية القسم الثاني  وو لا يعد مخالفا ، مور به أجزأه أتى المكلف بالمأ ففي أي الوقتين، جزم بأحدهما يُ 

، أحد الأمرين  تبينقرينة  تظهرالتراخي ما لم ب لا بالوقف ولا  حكميُ  لا، وقف مطلقا بال نلو ئقا، ال الغلاة
  :راخي ، و تفصيل مذهبهم على النحو التالي تلاالمتوقفون في  فوربال نو القائلالمعتدلون  الثالثو الفريق 

 . ن بالاشتراكوالقائل الواقفيةالفرع الأول :  ــــــــ

: ) و المختار : أنه لا يقتضي إلا الامتثال ، و يستوي ـــــــ  رحمه اللهـــــــ مام الغزالي ــ قال الإـــــ           
فيه البدار و التأخير ، ... المسارع في الامتثال مبالغ في الطاعة ، مستوجب جميل الثناء ، و المأمور 

ورود الشرع ، و  و لا يعد مخطئا باتفاق أهل اللغة قبل ،< فقام ، يعلم نفسه ممتثلا <> قم >إذا قيل له 
يُسَارعُِونَ   } ، و قال : { وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ  }على المسارعين ، فقال عز من قائل :   تعالىقد أثنى الله

ذا بطل هذا التوقف ، فنقول : لا معنى للتوقف في المؤخر ، لأن قوله ، و  { فِي الْخيَْراَتِ وَهُمْ لَهَا سَابقِوُنَ  ا 
لزمان من ضرورة الغسل ، كالمكان  لا يقتضي إلا طلب الغسل ، و ا ـــــمثلا ــ ــــــ>> اغسل هذا الثوب << ــ

يقتضي الأمر بالضرب  و السيف في الضرب ، ثم لا  السوط  و الضرب ، و  شخص في القتلكالو 
مضروبا مخصوصا ، و لا سوطا ، و لا مكانا للأمر ، فكذلك الزمان ، لأن اللافظ ساكت عن التعرض 

ــ بصدق الوعد ــــــلا بطريق القياس  ـــــــ  ضرب المثاليق سيان ، و يعتضد هذا بطر للزمان و المكان فهما 
رَ ، ولو حلف >> لأأل و اقتل << فإنه صادق ، بادَرَ إذا قال >> اغس دخلن الدار << لم يلزمه و أخَّ

   اللغة أن قولهم > افعل < ينقل عن أهل ، و تحقيقه أن مدعي الفور متحكم ، وهو محتاج إلى أن البدار 
 .(  1) للبدار ، و لا سبيل إلى نقل ذلك ، لا تواترا  و لا آحادا ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ( . 11( ، ص : )  4، ج : ) لأبي سهل السرخسي أصول السرخسي ( :  4) 

            ( . 411ــــ  411( ، ص : )  1، ج : ) للغزالي : المستصفى من علم الأصول  ( 1) 
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بعدما تكلم عن الخلاف في المسألة و رجح مذهب ــــــ رحمه الله ـــــــ  الجوينيمام إقال و  ــــــــ            
لصيغة في أول وقت الخطاب و القائلين بجواز الإتيان باالواقفية من ـــــــــ على حسب قوله ـــــــــ المعتدلين 

فقد تحزبوا حزبين : فذهب غلاتهم في : ) و أما الواقفية لا يخرج عن دائرة الخطاب كلاهما ، و آخره 
أوقع المخاطب  فلو بين أحدهما ، و لم يتعين بقرينة التأخير إذا لم يتالفور و المصير إلى الوقف : إلى أن 

ما خوطب به عقيب فهم الصيغة لم يقطع بكونه ممتثلا ، و يجوز أن يكون غرض الآمر فيه أن يؤخر ، 
ب المقتصدون من الواقفية : إلى أن من بادر في أول الوقت و هذا سرف عظيم في حكم الوقف ، و ذه

قطعا ، فإن أخر و أوقع الفعل المقتضى في آخر الوقت ، فلا يقطع بخروجه عن عهدة  كان ممتثلا 
 .(  4) الخطاب ، و هذا هو المختار عندنا ( 

 : تــــنــــبــــيــــه ـ ــــ                  

 منه سهو لعله، (( قتصدون من الواقفية المذهب  و))  ـجويني ــــ رحمه الله ـــقول الإمام ال ـــــ          
لأن ، (( واقفية بالاشتراك من الو ذهب القائلون ))   :بــقول جملة يمكن أن نغير الو ، ــــ رحمه الله  ـــ

على هم فون دالمقتص و أما ، القائلين بالاشتراكمذهب و تدل على توحي  هأفاظعبارته التي ساقها ب
  ، و سوف يأتي ــــــ إن شاء الله تعالى ــــــ بيان و توضيح مذهبهم . خلاف ذلك

: ) و المختار أنه مهما فعل ، كان مقدما أو مؤخرا كان ممتثلا ــــــــ رحمه الله ـــــــــ قال الآمدي  ــــــــ          
الدليل على ذلك أن الأمر حقيقة في طلب الفعل لا غير ، فمهما أتى لأمر و لا إثم عليه بالتأخير ، و ل

للأمر و لا إثم عليه   بالفعل في أي زمان كان ، مقدما أو مؤخرا ، كان آتيا بمدلول الأمر ، فيكون ممتثلا
بالتأخير ، لكونه آتيا بما أُمر به على الوجه الذي أمر به ، و بيان ذلك أن مدلول الأمر طلب الفعل لا 

 وجهان  : ، غير 

أنه دليل على طلب الفعل بالاجماع ، و الأصل عدم دلالته على أمر خارج و الزمان الأول :  ـــــــــ        
الأمر ، فإن ضرورة وقوع الفعل المأمور به ، فلا يلزم أن يكون داخلا في مدلول و إن كان لابد منه من 

الضرب ، و لا  ون متعينا كما لا تتعين الآلة فيو لا يك، اللازم من الشيء أعم من الداخل في معناه 
 الشخص المضروب ، و إن ذلك من ضرورات امتثال الأمر بالضرب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 111( ، ص : )  4ج : ) ، للجويني لفقه البرهان في أصول ا( :  4)  
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ذلك على التراخي ، و يصح مع  ز ورود الأمر بالفعل على الفور وأنه يجو الوجه الثاني :  ـــــــــ          
  سوىلا مشترك بين الصورتين  الأصل في الإطلاق الحقيقة ، و في الصورتين ، و أن يقال بوجود الأمر

دون ما به  في الصورتين  عدم ما سواه ، فيجب أن يكون هو مدلول الأمرطلب الفعل ، لأن الأصل 
 . (  4) (  نفيا للتجوز و الاشتراك عن اللفظ، الاقتران من الزمان و غيره 

: ) فالحق قول من قال ناصرا مذهب القائلين بالاشتراك ـــــــ رحمه الله ـــــــ وكاني قال الإمام الش ـــــــــ          
: إنه لمطلق الطلب من غير تقييد بفور و لا تراخي ، و لا ينافي هذا اقتضاء بعض الأوامر للفور ، 

كقول القائل : > اسقني < ، > أطعمني < فإن ذلك إنما هو من حيث إن مثل هذا الطلب يراد منه الفور 
هذا ، إنما النزاع في الأوامر المجردة عن  ، فكان ذلك قرينة على إرادته به ، و ليس النزاع في مثل

 . (  1) الدلالة على خصوص الفور أو التراخي كما عرفت ( 

      

 . ) المقتصدون (و المعتدلون  الواقفية الغلاةالفرع الثاني : ـ ـــ

الدليل  لعدم وجود، فتوقفوا في الفور و التراخي وعدم القول بأحدهما من الواقفية أما الغلاة ـــــــ             
فقالوا بالفور و منهم ن وأما المعتدلي دئذ على الأصل حتى يثبت غيره ،نبقى عنف، المرجح لأحد المعنيين 

فحول  القولين ، نقد أبطل هذيو  ؟ ،أم ليس كذلك مر للأ صاحبه ممتثلايعد هل ، و  توقفوا في التراخي
) و الدليل على فساد  :قال حيث  ـــــــ رحمه الله ــــــــاقلاني البو ساداة الفقهاء  ، على رأسهم الإمام  العلماء

تأخيره و زروال المأثم بذلك ،  القول بالوقف ... إن المتوقف إنما يتوقف في ذلك لطلب الدليل على جواز
، قاعه حرام القول بأن تقديم إييم الفعل من المأثم و العقاب ، و ليس يتوقف لطلب الدليل على سلامة تقدو 

تقديمه يقولون التراخي جميعا يقول إن تقديم فعله حسن جميل ، و القائلون بوجوب من قال بالفور و لأن 
حوط له في إنه إذا قدمه فقد أدى الواجب وبرئت ذمته ، و الأ القائلون بالتراخي يقولون :يأثم بالتأخير ، و 

 ن ذلك ثبت أن مقدم فعله فاعل للمأمور به إذا كاإحازة الثواب تقديمه ، لأنه لا يأمن الموت إن أخره ، و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

  ( . 151ــــ  151( ، ص : )  1، ج : ) للآمدي حكام ل الأ( : الإحكام في أصو 4) 

                                     ( .  118( ، ص : )  4، ج : ) للشوكاني ( : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول   1) 
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 . (  4) القائل بهذا ، فبطل ما قالوه (  لَ بِ الأمة قُ بإجماع 

نقول ـــــــ و قال أبي يعلى الفراء ــــــ رحمه الله ــــــ : ) و الدلالة على فساد قول من قال بالوقف ، أنا ـ         
يجب ، هل  ( 35) البقرة :  { إٍنَّ اللّهَ يـَأمُْركُُمْ أنَْ تَذْبَحُواْ بَقرَةَ   }: ما تقول في قول الله تعالى :لهذا القائل 

المسألة ،  فقد سلم  أن يتوقفوا و يطلبوا صفات البقرة من الرسول عليه السلام ؟! ، فإن قال : لا يجب ، 
لأن البقرة لا تخلو من صفة و لون ، كما أن الفعل لا  ين البقرة ، و بين سائر الأفعال ،فإنه لا فرق ب
التوقف لاحتمال أوقات الفعل ،  فات البقرة ، لم يجب، و إذا لم يجز التوقف لاحتمال ص يخلو من وقت

هي بين الصغيرة و تحتمل البكر و هي الصغيرة التي لم تلد و الفارض و فإن قال : يجب التوقف ، لأنها 
و الذلول  ، و الملمعة و التي لا شية فيها ،فراء الفاقع لونها ، و السوداء الحالك لونها الكبيرة ، و الص

رث ، قيل : هذا لا يُسقى عليها فتسقي الح ، و التي لا تثير الأرض و البينة الذل ، و المسلمة من العمل
فَـافْعَلُواْ مَا   } التوقف بطلب هذا البيان ، فقال :الله تعالى خطأ بني إسرائيل في هذا خلاف الشرع ، لأن 

الله تعالى لم  م المنبأ عن، و لأن موسى عليه السلا { فَذبََحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ  }، و قال : { تُؤْمَرونَ  
كان ذلك موضع السؤال لسأله ، فإن قيل : فقد سأله ، فلو كان هذا خطأ لكان موسى  يسأل عنها ، و لو

ا عليه بنو لا يسأل ربه تعالى بعد سؤال بني إسرائيل ، قيل : لم يسأل عنه ، و إنما راجع ربه عزوجل بم
ـــــه ، و يدل عليه ما روي عن النبي و الوقف في غير موضع إسرائيل من المخالفة ، أنه  ــــــ صلى الله عليه و سلم ــ

،  قال : ) شدد بنو إسرائيل على أنفسهم ، فشدد الله عليهم ، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم ( 
و هذا يدل على ،  { ( 111( ، ص : )  1ج : ) ) كتاب الفرائض ( ، ، يهقي في السنن الكبرى بأخرجه الإمام ال} 

 . (  1) ( خطئهم ، و أن صفات البقرة زيدت عليهم بعد وقفهم ، تغليظا عليهم ، و تشديدا في التكليف 

) و أما الواقفية فقد توقفوا ، : و رأيهم المذهبين  موضحا فكرةحمه الله ـــــــ ـــــــ و قال الآمدي ــــــ ر           
في المؤخر هل هوممتثل أو لا ؟ و أما المبادر فإنه ممتثل قطعا ...  لكن منهم من قال : التوقف إنما هو

  .(  1) و خالف في ذلك إجماع السلف ( من توقف في المبادر أيضا ،  ومنهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ( .  159: ) ( ، ص  1، ج : ) ي للباقلان( : التقريب و الإرشاد ) الصغير (  4) 

  ( . 194ــــ  195ــــ  189ص : ) ( ،  4، ج : ) لأبي يعلى الفراء ( : العدة في أصول الفقه  1) 

 ( . 151( ، ص : )  1: ج : ) للآمدي ( : الإحكام في أصول الأحكام  1) 
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 . القول الفصل و بيانالأقوال  ةمناقش المطلب الرابع :ــــ 

 

التمعن و تتبع  أقوال العلماء و من خلال ـــــــ للقارئ الكريم ، بمشيئة الرحمن ـــــــ  بينتسوف يــ ــــــ           
لم يُنقل عن أحد من أئمة المذاهب الوقف و أ بالفور أو التراخيأن القول ، أدلتهم و  آرائهمالنظر في 
في  لفرعية المبسوطة الجزئية ا هممسائللالدارسين ، هم يلإالمنتسبين العلماء بين  قائمالنزاع  الأربعة ، و

 و بعد  لمذاهبرأى علماء امن خلال ذلك ف، الأبواب الفقهية  من خلالو هناك  و المنتشرة هنا ، كتبهم
 هصيغة الأمر عندأن لزاما على  رأي صاحب المذهب يدلأن ، و النظر في جزئياتها تلك المسائل   تتبع

إنطلاقا من المذهبي هذا العالم يقول مثلا فعلى حسب نوع المسألة ، أو ، دالة إما على الفور أو التراخي 
رأي صاحب المذهب ، هو  : ) إذن الأمر يدل على الفور و همذهبالفرع الفقهي الذي جاء به صاحب 

و إن فيحكم مباشرة و ينسب قوله ذلك أنه رأي مثلا : أبو حنيفة أو الشافعي أو ... ،  وهكذا ... ( ، 
 إلى الأئمة . تها نسبصحة و  في هذه المسألةو أدلتهم الأئمة المحقيقين  سنورد أقوالشاء الله 

لم ينقل عن  ) :قال ، ميد بن علي أبو رنيد عبد الح، د : والإرشاد  محقق التقريب  ــــــــ أولهم           
الشافعي و لا عن أبي حنيفة نص في ذلك و لكن فروعهم تدل على ذلك ، وهذا خطأ في نقل المذاهب ، 

  . ( 4)  لا تبنى الأصول على الفروع ( فإن الفروع تبنى على الأصول ، و

، معمما الكلام دون نسبة أي قول في دلالة الأمر ـــــــ رحمه الله ــــــــ علي السبكي الإمام قال و  ـــــــــ         
نفسه ، قال إمام  (  1)  : ) ... لا يفيد الفور ، وهو قول معظم الشافعية و نسب إلى الشافعيةللشافعي 

 . (  1) مجموعاته في الأصول ( في الحرمين : وهو اللائق بتصريحاته في الفقه ، و إن لم يصرح به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن ابن برهان في كتابه ) الوصول إلى  ( ، 158( ، ص : )  1للباقلاني ، ج : ) ) الصغير ( ( : التقريب و الإرشاد  4) 
 ( . 419( ، ص : )  4الأصول ( ، ج : ) 

: ) و نسب إلى الشافعي  الأفضل أن يقولو يتم المعنى و تتضح الفكرة  و لكن حتى يستقيم الكلام  ،ما هو مدون الأصل  ( : 1) 
 كلامأيضا  ، و يوضح ذلكجماعة ال، و ليس  المذكرالغائب لمفرد أن النسبة لل على دي، ( ، لأن الضمير في كلمة ) نفسه ( 

 . الله تعالى أعلى و أعلم  و،  الجويني اللاحقالإمام 

شيخ الإسلام : علي عبد الكافي السبكي ، تحقيق و تعليق ، د : شعبان محمد إسماعيل ،   الإبهاج في شرح المنهاج ، ( :  1 )
 ( . 11( ، ص : )  1ج : ) ، سنة الطبع : ) ... ( ، ( الأولى : ) ) مكتبة الكليات الأزهرية ــــ القاهرة ( ، ط 
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 أكثر أصحابنا و : ) فذهبدون النسبة لأحدـ ــــــــــــــــ رحمه الله الإمام عبد العزيز البخاري  قال ـــــــــ         
ذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن متكلمين إلى أنه على التراخي ، و عامة الو أصحاب الشافعي 
و ذهب ... أصحاب الشافعي ، منهم أبو بكر الصيرفي و أبو حامد أنه على الفور ،  الكرخي و بعض

  (  4) (، لا يحمل على الفور و لا على التراخي إلا بدليل الشافعي إلى أنه على الوقف طائفة من أصحاب 

الشيخ أحمد بن طرقي العنزي لابن المِبرد ، شرح غاية السول إلى علم الأصول  قال محققو  ــــــــ               
المطلق يقتضي الفور هو مذهب  بأن الأمر و القول)  :، دون ذكر أي نسبة لأحد من علماء المذاهب 

ثر و أك  و بعض الحنفية و بعض الشافعية ، و ذهب أكثر الحنفية  و الظاهرية الحنابلة و أكثر المالكية 
 .(  1) التراخي ، وهو قول المعتزلة (  يقتضي  ن الأمر المطلقأالشافعية و بعض المالكية إلى 

: ) دون النسبة للإمام مالك موضحا مذهب المالكيين  ــــــــالله رحمه ـــــــــ ــ قال الإمام الباجي ــــــ         
منداد أنه  ، و ذكر محمد بن خويز(  1) الأمر المطلق لا يقتضي الفور ، و إليه ذهب القاضي أبو بكر 

 .(  1) مذهب المغاربة من المالكيِّين ، و قال أكثر المالكيِّين من البغداديِّين إنه يقتضي الفور ( 

: ) ثم الأمر المطلق عن الإمام جلال الدين أبي محمد عمر الخبازي ــــــــ رحمه الله ــــــــ قال  ــــــــ         
الوقت كالأمر بالزكاة و العشر و صدقة الفطر و الكفارات و قضاء رمضان ، لا يوجب الأداء على الفور 

و قال  ـــــــــرحمهما الله ــــــــ في الصحيح من مذهب أصحابنا ، خلافا للشافعي ، و أبي الحسن الكرخي 
   .( 1) ( هو مذهب الإمام مالك و الإمام أحمد بن حنبل في رواية  و الفورـــــــــ  الكتاب حاشيةفي المحقق 

) و ذهب الأكثرون من أصحاب  أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ـــــــ رحمه الله ــــــــ :ــ قال ــــــ         
نه على التراخي ، وهو مذهب المعتزلة ، و اختيار أإلى  الشافعي ، و الأقلون من أصحاب أبي حنيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، تأليف : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ، دار الكتاب العربي    4) 
 ( . 111( ، ص : )  4) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) ... ( ، ج : ) 

   ( . 189ص : )  ، لابن المبردشرح غاية السول إلى علم الأصول ( :   1) 

 ( . 19أنظر قوله بالتفصيل ما نقلناه  سابقا، ص : ) ( : يقصد الإمام الباقلاني ،  1) 

 ( . 415ص : )  ، للباجي الدليل  معرفة الأصول و الوجازة في معنى الإشارة في( :  1) 

 . ( 11ـــ  14ـــ  15، ص : ) للخبازي المغني في أصول الفقه ( :  1) 
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حمد رواية أنه أنه على الوقف ، و عن أشعرية إلى القاضي الإمام أبي بكر الباقلاني ، وذهب جمهور الأ
 .(  4) على التراخي ( 

: ) و المذهب عند الحنابلة : ، د : عبد الله التركي في أصول الفقه  قال محقق الواضحـــــــــ            
 .  (  1) ( (  1) هو أن الأمر على الفور وفق ما تقتضيه الرواية الأولى عن أحمد 

ه على الفور : ) الأمر يقتضي فعل المأمور بالإمام ابن قدامة المقدسي ـــــــــ رحمه الله ــــــــــ ــ قال ـــــــ         
  .(  1) هو قول الحنفية ، و قال أكثر الشافعية هو على التراخي ... (  و في ظاهر المذهب 

ــــــ رحمه  عن مالك ليس : ) موضحا أصل المذهب المالكي باجي ـــــــ رحمه الله ــــــــ الإمام الـ قال ــــــــ        
      .(  1)  ، ولم ذلك إلا أن الأمر اقتضاه ؟ ( في ذلك نص ، و لكن مذهبه يدل على  أنها على الفور الله ــــــــ

الأمر المطلق يقتضي فعل ) :  أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ـــــــ رحمه الله ــــــــقال ــ ـــــــ          
المأمور به على الفور عقيب الأمر ... وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ، لأنه يقول : الحج على الفور 

 .(  1) هو على التراخي ( : ، و قال الأكثر من أصحاب الشافعي أبي حنيفة ل أصحاب وهو قو ... 

في قولهم بالفور لحنفية النسبة ل أنالدكتور أحمد المباركي :  في أصول الفقه بين محقق العدة ــــــــ         
) نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها ، و قد توبع القاضي : حيث قال غير صحيحة ، 

  و الصحيح من في هذا في المسودة و جاء فيها : ) و الفورية معزوة إلى أبي حنيفة و متبعيه ( ... 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( . 48( ، ص : )  1، ج : ) لابن عقيل ( : الواضح في أصول الفقه  4) 

وقد سبق ذكر عدم صحة نسبة القول بالفور أو التراخي أو الوقف إلى أصحاب  ، الفور ( : بدليل استدلاله في الحج أنه على 1) 
 . (من هذه الوريقات  18ص : ) ، المذاهب ، إذا كان ذلك مبنيا على فروعهم 

 .  ( 49: ) ص ( ،  1: ) ج ، لابن عقيل ( : الواضح في أصول الفقه  1) 

 ( . 451) ، ص : لابن قدامة ( : روضة الناظر و جنة المناظر  1) 

 (.  181، ص : )  لباجي شارة في أصول الفقه  ل( : الإ 1) 

   ( . 181ــــ  184: ) ص ( ،  4: ) ج ، لأبي يعلى الفراء العدة في أصول الفقه ( :  1) 
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على  داء بفواته ، فإنه يجوز التأخيرالحنفي : أن المأمور به إذا لم يكن مقيدا بوقت يفوت الأ المذهب
 .  (  4) الحسن الكرخي (  ايقل بالفورية من الحنفية إلا أب المأمور به ، و لم يفوت  وجه لا

) و الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم : حمه الله ــــــ ـــــ ر السرخسي الإمام قال ـــــــــ            
يقول مطلق الأمر يوجب الأداء ـــــــ رحمه الله  ـــــــ ... ، و كان أبو الحسن الكرخيالله أنه على التراخي 

: إنا استدللنا فقد ذكر في كتابه ، ـــــــ رحمه الله ـــــــ الظاهر من مذهب الشافعي  هو و،  (  1) على الفور
لى إ، و هذا منه إشارة (  1) الحج مع الإمكان على أن وقته موسع ــــــ  صلى الله عليه و سلمبتأخير رسول الله ــــــ 

أن موجب مطلق الأمر على الفور حتى يقوم الدليل ، و بعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على 
يوافقونا البيان لأنه ليس في الصيغة ما ينبئ عن الوقت فيكون مجملا في حقه ، و هذا فاسد جدا فإنهم 

إلا بوقت فثبت  على ثبوت أصل الواجب بمطلق الأمر ، و ذلك يوجب الأداء عند الإمكان و لا إمكان
 . (  1) بدليل الإشارة إلى الوقت بهذا الطريق ( 

بشرط أن لا يموت و له التأخير لا يفيد الفور  الإمام الزركشي ــــــ رحمه الله ــــــ : ) ...قال  ـــــــــ            
، وهو قول الجمهور من أصحابنا ، كما قاله الأستاذ أبو منصور و سليم الرازي ، قال : و حتى يفعله 

و سائر المعتزلة ، و نقله أبو  هو ظاهر قول الشافعي في الحج ، و إليه ذهب طائفة من الأشعرية 
 ين بالفور ، و قد أورد أسماء القائل (  1) ( ي تأخير الحج ذكره فقطان عن نص الشافعي لما  الحسين بن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

أسماء علماء وقعوا في نفس الخطأ  فيه ( ، و ذكر  181) ( ، ص : 4، ج : ) لأبي يعلى الفراء في أصول الفقه دة الع ( : 4) 
( ، و البيضاوي في منهاج الأصول ، و الأسنوي في  451( ، و ابن قدامة في الروضة )  411/  1الإحكام ) في ، وهم الآمدي 

( من الملحق ، و الغزالي  119في شرح الكوكب المنير ص ) ) ابن النجار ( الفتوحي ( ، و أبو البقاء  181/  1سول ) ال نهاية
بخيت المطيعي في حاشيته على الإمام الشيخ  ( ، و قد رد 418نقيح الفصول ص ) (  و القرافي في شرح ت 444في المنخول ) 
 ذلك . في، و بين الوجه الصواب البيضاوي و الأسنوي على (  181/  1نهاية السول ) 

 .في المبسوط ــــ  لسرخسي ـــ رحمه اللهالإمام امن هذا البحث ، منقولا عن  (  11 ( : أنظر قوله  ، ص : )  1) 

ـسبب تأخير النبي و بين  ام ابن حزم ـــ رحمه الله ـــ رد الإم ( :  1)  ل عليه و أن الوحي نز و هوالحج ،  ـــ صلى الله عليه و سلم ــ
 ( ، من هذا البحث . 15،  19 ول بالتراخي ، أنظر ص : )لا دلالة فيه على الق، فمباشرة قبل حجه  أمر بالحج 

 .(  11( ، ص : )  4 ج : ) ،لأبي سهل السرخسي أصول السرخسي ( :  1) 

 ( . 191( ، ص : )  1، ج : ) للزركشي ( : البحر المحيط في أصول الفقه  1) 
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وجمهور المالكية و الظاهرية ، و اختاره من فقال : ) و به قالت الحنفية و الحنابلة   مذاهبهم و ذكر
أصحابنا أبو بكر الصيرفي و القاضي أبو حامد المروروذي و الدقائق ، كما حكاه الشيخ أبو حامد و 

لصحيح الحج من > تعليقه < : إنه ا القاضي أبو الطيب و سليم الرازي ، و قال القاضي الحسين في باب
من مذهبنا : قال : و إنما جوزنا الحج بدليل خارج ، وحكى في كتابه الأسرار عن القفال الجزم به محتجا 

اختاره من جمهور المالكية و الظاهرية ، و بأن الأمر يقتضي اعتقاد بالقلب ، و مباشرة بالبدن ، ثم 
كما حكاه الشيخ أبو حامد و ذي و الدقاق لصيرفي و القاضي أبو حامد المرورو أصحابنا أبو بكر ا

 الاعتقاد على الفور فكذا المباشرة ...الحسين في باب القاضي أبو الطيب و سليم الرازي ، وقال القاضي 
و حكاه الكرخي عن ، قال الشيخ أبو حامد : وهو قول أهل العراق و أهل الظاهر و داود و ،  إلخ 

عبد الوهاب : عليه تدل أصول أصحابنا : و قال : و نصره أبو الرازي ، وقال القاضي ، أصحاب الرأي 
ي في التمهيد : إنه الذي ينصره أصحابنا ، و يذكرون أنه قضية مذهب مالك ، و قال أبو الخطاب الحنبل

 . (  4) ( ظاهر مذهبهم   إنه الذي يقتضيه 

الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور  ) :ـــــــ رحمه الله ــــــــ  الكلوذانيقال أبو الخطاب ــ ــــــ           
الجبائي  يقال أكثر أصحاب الشافعي و أبو علو  به في ظاهر المذهب ، و به قال أصحاب أبي حنيفة 

في رواية الأثرم ، و كان ابن ـــــــ رحمه الله ـــــــ ، و أبو هاشم أنه لا يقتضي التعجيل ، و قد أومأ إليه أحمد 
 .(  1) ( يجب الاعتقاد على الفور،  قال أصحاب الأشعري هو على الوقف الباقلاني ينصره ، و

: ) فقال أحمد و أصحابه ، و ـــــــــ رحمه الله ــــــــ (  1) الحسن علي المرداوي  الإمام أبو ــ قالــــــ         
، و الدقائق ، و أبو أبو حامد المروزي  ، منهم : الصيرفي ، والشافعية الحنفية ، و المالكية ، و بعض 

هرية : يقتضي الفور . قال االطيب ، وجزم به المتولي ، و نقل المزي ، و أهل العراق ، وقاله ، الظ
 القاضي حسين من الشافعية : إنه الصحيح من مذهبهم ، و إنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارجي ، و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 ( . 191ـــ  191( ، ص : )  1، ج : ) للزركشي ( : البحر المحيط في أصول الفقه  4) 

 ( . 141ـــ  141ـــ  141( ، ص : )  4، ج : ) للكلوذاني التمهيد في أصول الفقه ( :  1) 

أبو الحسن ، حنبلي المذهب ، من أشهر مؤلفاته : الانصاف في معرفة  هو علي بن سليمان بن أحمد الصالحي المرداوي( :  1) 
 (  1/111ه،) معجم المؤلفين :881الراجح من الخلاف ، كنوز الحصون ، تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول ، توفي سنة : 
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تاذ أبو منصور ، عن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه لا يقتضي الفور ، وقاله : أكثر الشافعية ، نقله الأس
 ، و أخذت هذه الرواية عن أحمد منوسليم الرازي ، و نصره الباقلاني و الغزالي ، و الآمدي و الرازي 

 و قاله أيضا الجبائية ، و أبو {  فعَِدَّةٌ مِّنْ أيَّـَامٍ أخَُرَ } رمضان : يفرق قال الله تعالى :  عن قضاء هقول
  . ( 4)  ، و ذكر السرخسي أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم ( الحسين المعتزلي

 : ـــــهتــــــــنـــــبـــــي ــــــــ              

القاضي أبي  ساقهاالتراخي المنسوبة إليه في إفادة الأمر  الإمام أحمد ــــــ رحمه الله ــــــــرواية  ـــــــ ـ         
و قد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم ، و قد سئل عن قضاء رمضان )  حيث قال : بنصها ،يعلى 

 لى الفور،لم يحمل الأمر ع هذا أنه ظاهر ف{   فعَِدَّةٌ مِّنْ أيَّـَامٍ أخَُرَ } يفرق ؟ فقال : نعم ، قال الله تعالى : 
 . (  1) منع التفريق ، و المذهب ما حكينا أولا ( لأنه لو حمله على الفور 

 

  
 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

( : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، تأليف العلامة : أبو الحسين علي المرداوي ، دراسة و تحقيق ، د : عبد الرحمن  4) 
 ( 1111ـــ  1111(، ص :)  1م( ،ج : )  1555ه ـــ  4114بن عبد الله الجبرين ، ) مكتبة الرشد ـــ الرياض ( ، ط: الأولى ) 

 ( . 181: ) ص ( ،  4: ) ج ، لأبي يعلى الفراء فقه ( : العدة في أصول ال 1) 
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 :ـــــاتــــــمـــــــة البحثخ ــــــ 

 

جاوزت ــــــــ بإعانة الباري الذي خضت في رماله و سبحت في بحاره و ت البحث تلخيصـــــــــ يمكن           
العصمة لله ، فالزلات و  ، راجيا من الباري عزو جل أن يغفر لي الخطيئات في هذه الفقرات ــــــــ عقباته ، 

 :  ماعة المؤمنين و المؤمنات و رسوله ، و لج

هو  ،بالاشتراك   ائلينالققول أن بظهر ي، أقوال الأئمة الأدلة و النظر في  تبعمن خلال تف ـــــــــ          
 إلا ،  حدهمايمكن الميل لأو لا التراخي ، دلالة الأمر لا تفيد لا الفور و لا ف الأقرب إلى الصواب ،

 وعندها يكون ذلكلشارع الحكيم ، مرادتين لأي الصيغتين ال يبين، الدلالة  اضحو   دليل قطعي الثبوتب
من و ثمرتها المستنبطة  ،النتيجة  تظهر قوة هذه ،  الأصوب ـــــــ إن شاء الله تعالى ــــــــالأقرب و  القول هو
 يمكن، التي استدل بها كل فريق ، العقلية الأدلة و   النقلية بين الحجج الجمع النظر و محاولة خلال 

الشارع الحكيم من  الأسمى الذي أرادهمقصد ال و، و الامتثال هو المراد أولا الفعل  طلبأن أثناءها القول 
تبارك و أن الله و يسطر في عقله ،  هذهن يف رسم يعلى المكلف أن حينئذ ينبغي ، فتلك الأوامر خلال 

أو ة الأولى ، دون تقديم أية معارض منذ الوهل النصظاهر بو العمل و الطاعة   متثالالا هتعالى يريد من
كما قال ربنا الحكيم في  ، يمتنع عن الانقياد لرب العبادأو الاتيان بتأويل فاسد ، ير شرعية ، حجة غ

( ،  66( ، ) محمد :  51) النساء :  { يـَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللّهَ وأَطَِيعُواْ الرَّسُولَ  }: محكم التنزيل 
 آل)  { واَلأرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِينَ وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ وجََنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاواَتُ   }وجل :  و قوله عز

فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوَْ يُصِيبَهُمْ عَذاَبٌ   } :سبحانه  ، و قوله(  966:  عمران
: ) لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم  ـــــصلى الله عليه و سلم ــ ـــــفي السنة قوله جاء ، و (  36: النور)  { ألَيِمٌ 

 و الانقياد لأوامر  الامتثال وجوب  ى علبظاهرها  دلت، النصوص ومن على شاكلتها  هذه، الله ( 
 رة مع سلامتها و قوة دلالتها ، الفكأن  لكن من جهة مقابلة ينبي ان يلاحظ أمر ، وهو ،الواحد الديان 

البعض الآخر و و دلالة نصوصها ، و أهملوا    جزئيات الشريعةبعض  أخذوا القائلين بالفور ، قد أهلهاف
بالمقابل نبينا ، لو تتبعنا و رغبنا في المسارعة إليه و حثنا عليه الامتثال الذي أراده منا ربنا  لأن ها ،كليات

ذلَِكَ  إِنَّ فِي   }قوله تعالى:ما ورد في ، ك اواهر تلك النصوص أيضعملنا بظ، و  نصوصا و أدلة أخرى
( ،  29( ، ) الزمر :  29( ، ) الروم :  31،  99( ، ) النحل :  6، ) الرعد :  { لَيـَاتٍ لِّقوَْمٍ يتََفَكَّروُنَ 
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حب إلى الله من المؤمن خير و أ عليه الصلاة و السلام : ) المؤمن القويو قوله ( ،  96) الجاثية : 
 لة داخ، الشرعية و الدلالات العقلية الفكرية  طاتالاستنباأن  يظهر للب أي إنسان عاقل ، الضعيف ( 

ن و نا فقط مأمور أن قولي لعاقل أن يمكن  لاإذ  ،منه عز وجل في مراد الشارع الحكيم و مطلوبة شرعا 
هذا الطبع فب،  المعاني الغوص في دون معرفة المقاصد  و  ،المباني العمل بو ، ظواهر ال علىالوقوف ب

دون تقديمها على النقل ، هذه نعمة العقل متبع لأوامر ربه ، مدرك ل نفسه ، قدرلا يقول به عبد يعرف 
العافية في الدنيا و الآخرة  لكثير من الناس و العياذ بالله  ، نسأل الله تعالى العفو والتي ضيعها االنعمة 

 لفتن ما ظهر منها و ما خفي وبطن .أن يجنبنا ا، و 

المباني و تلك المكلف إلى معرفة  سعى من خلالهذلك التأخير الذي ي شريطة ألا يكون  ــــــــ          
خطوات الشيطان لمتبعا التأخير ، صاحبها متعمدا  من وراءها التسويف الإحاطة بالمقاصد و المعاني ، 

و فرطا مذلك ب يكون فو هو لا يشعر ، ،  منيته و تأتيه  الموت يباغته حتى على تلك الحال سائرا ، 
، لعدم إيقاعه   لومه و عتابه على تأخيره، مما يجوز عندها  لى ، و حق عبادهفي حق الله تعا  مقصرا

الإنسان طويل الأمل ، و التسويف عنده كثير ) ، قال الشيخ مشهور حسن آل سلمان :  للأمر على الفور
الشارع لا يفتح للمكلف هذا من مدعاة عدم الاستجابة ، و  على التراخي لكانـــ كلها ـــــ ، فلو كانت الأوامر ــ

 .(  4) ( أبوابا يستطيع من خلالها أن يعمل بهواه ، و يتكاسل عن طاعة مولاه ، فيترك فعل المأمورات 

) لا  ــــــــ و قال الدكتور ، فتحي الدريني  عن دلالة الأمر و ما تقتضيه  ، مبينا صحة ما قلناه :          
ضيهما إلا بقرينة خارجية ، لأن الفور أو التراخي أمران  زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لغة ، تقت

إذ الأمر المطلق يقتضي طلب إيجاد المأمور به مستقبلا بقطع النظر عن الفورية أو التأخير فإذا اقترن 
هذا بالإجماع ، بأن كان الأمر بالصيغة ما يدل على الفورية ، وجب إيجاد حقيقة المأمور به في الحال و 

مقيدا بوقت ضيق يفوت الأداء بفواته ، لأنه لا يسع لغيره كصيام شهر رمضان مثلا ، أو كانت دلالة 
الحال تقتضي الفورية ، كالأمر بإنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، على أن المبادرة إلى الامتثال مندوب 

( ، أي ابتدروها ،  38( ، ) المائدة :  938{ ، ) البقرة :  خيَْراَتِ فَـاسْتَبقِوُاْ الْ إليها ، لقوله تعالى : } 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 (.  415لمشهور حسن آل سلمان ، ص : ) التحقيقات السلفيات على متن الورقات مع التنبيهات على المسائل المهمات ( :  4) 
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، و لا شك أن أوامر المشرع (  966: عمران آل )  { وَسَارعُِواْ إلَِى مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ  }: ولقوله تعالى 
الحكيم سبب المغفرة ، و أنها يتعلق بها الخير و المصلحة للعباد ، فالمسارعة مندوب إليها لهذا الدليل 

 . (  4) ( الخارجي ، لا بمجرد الصيغة 

جمهور  أقوالو تتفق معه ، التي تجتمع عنده الأدلة إلى الحق  اقريبيكون الرأي لعل هذا  ـــــــــ           
الأئمة ، فإن كان صوابا فمن الله و حده ، و إن كان غير ذلك فمن النفس و الشيطان و الهوى ، و الله و 

، نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها و ما بطن ، و يوفق أستاذنا لما يحبه رسوله منه بريئان 
 ستغفرك و أتوب إليك .سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أ و يرضاه ، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

لية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي ، تأليف ، د : فتحي الدريني ، مؤسسة الرسالة ) بيرت ــــ ( : المناهج الأصو  4) 
 ( . 111ـــ  111م (  ، ص : )  1541ه ـــ  4111لبنان ( ، ط : الثالثة  ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
17 

 : الــــفــــهــــارس الــــعــــلـــمـــيـــة للـــبـــحــــثـــ 

 

 : و المراجعفهرس المصادر  ـــ  4
 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ، للإمام محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق و ــ ــ 4

عد ، و د : تعليق : أبي حفص سامي بن العربي الأثري ، تقديم الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن الس
ه  4114)  ( ،  الأولى) دار الفضيلة للنشر و التوزيع  ) الرياض ( ، ط : سعد بن ناصر الشتري ، 

 . م ( 1555 ــــ
الدليل ، للإمام أبي الوليد سليمان الباجي ،  معرفة الأصول و الوجازة في معنى الإشارة فيـ ـــ 1

، ط : ) ... (  المكتبة المكية مع دار البشائر الاسلاميةالجزائري ، : محمد علي فركوس الشيخ تحقيق 
 . : ) ... (، سنة الطبع 

الإحكام في أصول الأحكام ، للإمام علي بن محمد الآمدي ، تعليق الشيخ : عبد الرزاق عفيفي ـ ـــ 1

 .م (  1551ه ،  4111)  ( ، الأولى) ، دار الصميعي للنشر و التوزيع ، ) الرياض ( ، ط : 

يق ، د : الإسلام : علي عبد الكافي السبكي ، تحقيق و تعلالإبهاج في شرح المنهاج ، شيخ ـــ ـ 1

 ... ( ) ( ، سنة الطبع :الأولى : ) ) مكتبة الكليات الأزهرية ــــ القاهرة ( ، ط شعبان محمد إسماعيل ، 

الإشارة في أصول الفقه ، تأليف : الإمام أبو الوليد سليمان الباجي الأندلسي ، تحقيق : عادل  ـــ 1

    ز ) مكة المكرمة ـــــ الرياض (  الموجود / علي محمد عَوض ، مكتبة نزار مصطفى البا أحمد عبد
 .م (  4991ه ــــ  4148( ، )  الثانية) ط : 
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الوفاء الأفغاني ، دار  أصول السرخسي ، للإمام أحمد بن أبي سهل السرخسي ، تحقيق : أبيـــ  1

 .م (  4991ه ـــ  4141) ( ، الأولى ) الكتب العلمية ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : 

الأعلام ) قاموس التراجم ( لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين ، ــ ــ 1

 م (  4985تأليف : خير الدين الزِرِكلي ، دار العلم للملايين ) بيروت ( ، ط : ) الخامسة ( ، ) 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، تأليف : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب ــ ــ 8

 م ( .  4919ه ـــ  4199الإسلامي ، ) بيروت ــــ دمشق ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تأليف : عز الدين ابن الأثير أبي الحسين ، تحقيق و تعليق : ــــ  9

علي محمد معوض ، عادل الأحمد عبد الموجود ( تقديم : ) د : محمد عبد المنعم البري ، د : عبد ) 
الفتاح أبو سن ة ، د : جمعة طاهر النجار ( ، دار الكتب العلمية ) بيروت ــ لبنان ( ، ط : ) ... ( ، 

 سنة الطبع : ) ... ( .

بن منصور التميمي السمعاني ، تقديم و تعليق  الأنساب للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد ــــ 45

: عبد الله عمر البارودي ) مركز الخدمات و الأبحاث العلمية ( ، دار الجنان ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : 
 م ( .  4988ه ـــ  4158الأولى ) 

اء الأمة و ، نقد لكتاب : ) أهل السنة الأشاعرة : شهادة علمالأشاعرة في ميزان أهل السنة ــــ  44

أدلتهم ( ، تأليف : فيصل بن قزار الجاسم ، تقريض الشيوخ الأفاضل : أ ، د : محمد بن عبد الرزاق 
/ أ ، د : محمد بن عبد الرحمن (( الكويت )) / محمد بن حمد الحمود النجدي (( الكويت )) الطبطبائي 

/ مشهور بن حسن آل (( السعودية )) / أ ، د : سعود بن عبد العزيز الحلف  (( المغرب  ))المغراوي 
 / أ ، د :(( مصر )) / د: أحمد شاكر الجنيدي (( السنغال )) / أ ، د : محمد أحمد لوح (( الأردن )) سلمان 

/ د : سعد الدين بن (( لبنان ))  / عبد الهادي وهبي (( باكستان )) أبو عمر عبد العزيز النورستاني 
ه  4118الخيرية لعلوم القرآن و السنة ، دولة الكويت ، ط : الأولى ) / المبرة (( لبنان )) محمد الكبي 

 م ( . 1551ــــ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
19 

الإحكام في أصول الأحكام تصنيف الإمام الجليل فخر الأندلس أبي محمد علي ابن حزم ،  ـــــ 41

ة طبعة محققة ، و مقابلة على النسختين الخطيتين المحفوظتين بدار الكتب المصرية ، و على النسخ
التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ، تقديم : أ ، د : أحمد عباس ، منشورات دار الآفاق الجديدة ) 

 .ط : ) ... (  بيروت ( ، سنة الطبع : ) ... ( ، 

البرهان في أصول الفقه ) مخطوط ينشر لأول مرة ( ، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ــــ  41

     الجويني ، حققه و قدمه و صنع فهارسه ، د: عبد العظيم الديب ، دار الأنصار ) القاهرة ( ، ط : 
 .، سنة الطبع :) ... ( ( الثانية ) 

لزركشي ، قام بتحريره ، الشيخ :عبد القادر عبد الله في أصول الفقه للإمام االبحر المحيط ــ ــ 41

 م  4991ه ـــ  4141( ،) الأولى :) ط  ، وزارو الأوقاف والشؤون الإسلامية ) الكويت (، العاني 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، للحافظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،  ــــ 41

(   4م ( ،ج : )  4919ه ـــ  4199إبراهيم ، دار الفكر، ط:) الثانية ( ،) تحقيق : محمد أبو الفضل 
  ( . 111ص : ) 

لزبيدي ، تحقيق إبراهيم تاج العروس من جواهر القاموس ، للسيد محمد مرتضى الحسيني ا ـــ ـ 41

 م ( . 4911ه ــــ  4191) ، ط : ) ... ( ، مطبعة حكومة الكويت  الترزي ،

التقريب و الإرشاد ) الصغير ( ، للقاضي أبي بكر محمد الطيب الباقلاني ، تحقيق و تعليق ، ـــ ـ 41

ه  4148، ) ) بيروت ــــ لبنان ( ، مؤسسة الرسالة (  الأولى)  د : عبد الحميد بن علي أبو رنيد ط :
 . م (  4998/ 

 ب الكلوذاني ، دراسة و تحقيق ظ بن أحمد أبو الخطاد في أصول الفقه ، للشيخ : محفو التمهيـــ ـ 48

د : مفيد محمد أبو عمشة ، مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ) جامعة أم القرى ـــ مكة 
 .م (  4981ه ـــ  4151) ( ، الأولى ) ط :  ،المكرمة ( 
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التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ، تأليف العلامة : أبي الحسين علي المرداوي ، دراسة  ــــ 49

( ،       الأولى : ) و تحقيق ، د : عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ، ) مكتبة الرشد ـــ الرياض ( ، ط 
 .م(  1555ه ـــ  4114) 

قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها ، تأليف تاريخ مدينة السلام و أخبار محدثيها و ذكر ــ ــ 15

الإمام الحافظ : أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق ، د : بشار عواد معروف ، 
 م ( . 1554ه ـــ  4111دار الغرب الإسلامي ، ط : ) الأولى ( ، ) 

الدين أبي الحجاج يوسف المزي ،  تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، للحافظ المتقن جمالـــ ـ 14

ه 4141تحقيق ، د : بشار عواد معروف ، ) مؤسسة الرسالة بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 
 م ( .  4991ـــ 

تهذيب التهذيب ، للإمام الحافظ أبو الفظل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني ـ ـــ 11

يْبَق ، عادل مرشد ( ، مؤسسة الرسالة ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : الشافعي ، باعتناء : ) إبراهيم  الز 
. )...( 

تفسير القرآن العظيم : للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير ــ ــ 11

الدمشقي ، تحقيق : ) مصطفى السيد محمد ، محمد فضل العجماوي ، محمد السيد رشاد ، علي أحمد 
ه ـــ   4114الباقي ، حسن عباس قطب ( ، مؤسسة قرطبة ) جيزة ( ، ط : ) الأولى ( ، ) عبد 

 م ( .  1555

الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، حققه و خرج أحاديثه و  ــــ 11

 م (  4991علق عليه ، د : بشار عواد معروف ، دارالغرب الاسلامي ) بيروت ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

الله الجامع الصحيح  و هو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ــ صلى ــــ  11

عليه و سلم ـــ و سننه و أيامه ، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري اعتنى به : محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة ) بيروت ــ لبنان ( ، ط : ) 

 ه( . 4111الأولى ( ،    ) 
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: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، تحقيق ،  الذيل على طبقات الحنابلة ، تأليفـــ ـ 11

ه  4111د: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، ) مكتبة العبيكان ـــ الرياض ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 
 م ( . 1551ــــ 

نة الم ناظر ، تأليف الإمام : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة روضة الناظر و ج  ــ ــ 11

دسي ، تحقيق ، د : عبد العزيز السعيد ، الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود ) الرياض ( ، ط المق
  . ه ( 4199( ، ) الثانية ) : 

سير أعلام النبلاء ، تصنيف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق ، د : ـــ ـ 18

بشار عواد معروف وَ د : محيي هلال السرحان ، مؤسسة الرسالة ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى 
 م ( .  4981ه ـــ  4151( ، ) 

ي داود سليمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود ، للعلامة الحافظ المصنف المتقن ، أبــ ــ 19

الأزدي، و معه كتاب معالم السنن للخطابي وهو شرح عليه مع تخريج أحاديثه ، وترقيمها ، وفهرس 
عام لجميع الأحاديث مرتب على الحروف الهجائية ، إعداد و تعليق : ) عزت عبيد الدعاس و عادل 

 م ( .  4991ه ـــ  4148: ) الأولى ( ، ) السيد ( ، دار ابن حزم ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط 

سنن أبي داود ، تصنيف : أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، حكم على أحاديثه و ــ ــ 15

آثاره و علق عليه : العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، اعتنى به : أبو عبيدة مشهور بن 
لتوزيع لصاحبها ـ سعد بن عبد الرحمن الراشد ) الرياض ( حسن آل سلمان ، مكتبة المعارف للنشر و ا

 ط : ) الثانية ( ، سنة الطبع : ) ... ( . 

السنن الكبرى ، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق : محمد عبد ـ ـــ 14

، ط : ) الثالثة ( ،  القادر عطا ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ) لبنان ـــ بيروت (
 ه ( . 4111م ـــ  1551) 
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نظم ـــ جمع الجوامع ــــ للشيخ : جلال الدين السيوطي تحقيق ، د : شرح الكوكب الساطع ـــ  ـ 11

امعة الأزهر ( ، ط : ) ... (         ) ج، محمد إبراهيم الحفناوي ، مكتبة الإيمان للطبع و النشر و التوزيع 
 . م (  1555ه ـــ  4115) 

المسمى ) بمختصر التحرير ( ، العلامة محمد بن أحمد الفتوحي  شرح الكوكب المنيرــ ــ 11

المعروف بــ : ) ابن النجار ( ، تحقيق ، د : محمد الزحيلي وَ، د : نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ) 
 . م ( 4991ه ـــ  4141ض ( ، ط : ) ... ( ، ) الريا

شرح اللمع ، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ، تحقيق : عبد المجيد التركي ، دار الغرب ـ ـــ 11

 . م ( 4988ه ـــ  4158( ،) الأولى ) ط : سلامي ) بيروت ـــ لبنان ( ، الإ

شرح غاية السول إلى علم الأصول ، تأليف : الإمام يوسف بن حسن الحنبلي الدمشقي ، ـــ ـ 11

       أحمد بن طرقي العنزي ، دار البشائر الإسلامية المِبْرَد ( ، دراسة و تحقيق : الشهير بــ : ) ابن
 . م ( 1555ه ــــ  4114( ، ) الأولى ) ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ، تأليف : محمد بن محمد مخلوف ، دار الكتاب ـــ ـ 11

 ن ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) ... ( .العربي  ) بيروت ـــ لبنا

طبقات النسابين ، تأليف : بكر أبو زيد ، دار الراشد للنشر و التوزيع ) الرياض ( ، ط :      ـ ـــ 11

 م ( . 4981ه ـــ  4151) الأولى ( ، ) 

:  طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، تحقيق ، دـــ ـ 18

 ه (. 4151الحافظ عبد العليم خان ، دار النشر ، عالم الكتب ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط :) الأولى ( ،) 

طبقات الشافعية الكبرى ، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي ، تحقيق ، د : محمود ـــ ـ 19

ه ـــ 4181: ) الأولى ( ، ) محمد الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحلو ، دار إحياء الكتب العربية ، ط 
 م ( . 4911
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طبقات المفسرين ، تأليف : أحمد بن محمد الأدنروي ، تحقيق : سليمان بن صالح الخزي ،  ـــ ـ 15

 م ( . 4991ه ،  4141مكتبة العلوم و الحكم ) المدينة المنورة ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

سنوي جمال الدين ) كمال يوسف الحوت ( ، دار طبقات الشافعية ، تأليف : عبد الرحيم الأـــ  ـ 14

 م ( .  4981ه ــ  4151الكتب العلمية ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي ، تحقيق ، د : أحمد بن علي سير العدة في أصول الفقه ــ ــ 11

 . ) الرياض ( ، م (  4995ه ـــ  4145) ( ، الثانية ) المباركي ، ط : 

العقيدة الاسلامية و مذاهبها ، تأليف ، د : قحطان عبد الرحمن الدوري ، كتاب ناشرون :      ــ ــ 11

 م ( .  1541ه ـــ  4111) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الثالثة ( ، ) 

فواتح الرحموت بشرح سلم الثبوت ، تأليف العلامة عبد العلي محمد السهالوي الأنصاري ــ ــ 11

اللكنوي ، ضبطه و صححه : عبد الله محمود محمد عمر ، دار الكتب العلمية ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط 
 م ( .  1551ه ـــ  4111: الأولى ) 

أليف : عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ، تـــ ـ 11

الصديق البرتلي الولاتي ، تحقيق : ) محمد إبراهيم الكتاني ، محمد حجي ( ، دار الغرب الاسلامي      
 م ( .   4984ه ـــ  4154) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

سمعاني الشافعي ، تحقيق ، د : عبد الله قواطع الأدلة في أصول الفقه ، للإمام عبد الجبار الـــ ـ 11

 .م (  4998ه ــــ  4149) ( ، الأولى ) بن حافظ بن أحمد الحكمي مكتبة التوبة ، ط : 

 ــــــ القرآن الكريم .  11

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، تأليف : علاء الدين عبد العزيز بن أحمد  ــ ــ 18

(  4البخاري ، دار الكتاب العربي   ) بيروت ــــ لبنان ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) ... ( ، ج : ) 
 ( . 111، ص : ) 
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بك الصفدي ، طالعه : يحيى بن كتاب الوافي بالوفيات ، تأليف : صلاح الدين خليل بن أيــ ــ 19

حجى الشافعي أبن أيبك الصفدي ، تحقيق : ) أحمد الأرناؤوط ، تزكي مصطفى ( ، دار إحياء التراث 
 م ( .   1555ه ــــ  4115العربي ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

د : علي محمد عمر ، مكتبة كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد بن منيع الزهري ، تحقيق ، ــــ  15

 م ( . 1554ه ــ  4114الخانجي بالقاهرة ، ط : الأولى  ، ) 

كتاب المعتمد في أصول الفقه ، تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري  ــــــ 14

المعتزلي ، اعتنى بتهذيبه و تحقيقه : محمد حميد الله ، بتعاون : محمد بكر ، حسن حنيف ) المعهد 
 م ( . 4911ه ـــ  4181العلمي الفرنسي للدراسات العربية ــــ دمشق ( ، ط : ) ... ( ، ) 

 لسان العرب لابن منظور ، دار المعارف ) القاهرة ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : ) ... ( . ــــ 11

تعليق : ) محيي اللمع في أصول الفقه ، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق و  ــــ 11

: ) دمشق ـــ بيروت ( ، ط يب مع دار ابن كثير يوسف علي بدوي ( ، دار الكلم الطالدين ديب ستو ، 
 .   م ( 4991ه ـــ  4141( ، ) الأولى ) : 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ، تحقيق و ضبط : عبد السلام محمد ـــ ـ 11

 م ( . 4919ه ـــ  4199)  فكر للطباعة و النشر و التزريع ،ط : ) ... ( ، دار ال هارون 

المحصول في علم أصول الفقه ، للإمام الأصولي المفسر فخر الدين محمد الرازي ، دراسة و ـ ـــ 11

... ( ، سنة  ، ط : )) بيروت ـــ لبنان ( تحقيق ، د : طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة 
  . الطبع : ) ... (

للشيخ شرف الدين العمريطي ، متن الورقات لإمام الحرمين الجويني ، و يليه نظم الورقات ، ـــ ـ 11

 . م (  4991ه ـــ  4141) ( ، الأولى ) دار الصميعي للنشر و التوزيع ) الرياض ( ، ط : 
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المستصفى من علم الأصول ، للإمام أبي حامد محمد الغزالي ، دراسة و تحقيق ، د : حمزة ـــ ـ 11

 ، سنة الطبع ) ... ( . ط : ) ... (بن زهير حافظ ، دار النشر أو الطبع : ) ... ( ، 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة ، تأليف : محمد الجيزاني ، دار ابن الجوزي   ــــ 18

 .م (  4991ه ــــ  4141) ( ،الأولى ) ط : ، للنشر و التوزيع ) السعودية ( 

ن محمد بن علي عربي ــ عربي ( ، تأليف العلامة : أحمد ب ) معجم المصباح المنير ،ـــ ـ 19

 .ط : ) ... ( ، سنة الطبع ) ... ( ، ) بيروت ـــ لبنان ( الفيومي المقري ، مكتبة لبنا 

في أصول الفقه لآل تيمية ، تأليف : أبو البركات عبد السلام بن تيمية ، وولده أبو المسودة   ــــ 15

المحاسن عبد الحليم ، و حفيده أبو العباس أحمد ، حققه و علق عليه : أحمد بن إبراهيم الذروي ، 
 .م (  1554ه ـــ  4111)  ( ، الأولى) دار الفضيلة للنشر و التوزيع ) الرياض ( ، ط : 

الموافقات في أصول الشريعة ، للعلامة المحقق : أبي إسحاق الشاطبي ، تقديم : الشيخ بكر ـ ـــ 14

أبو زيد ، تعليق و تخريج الأحاديث ، الشيخ : أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، دار ابن عفان للنشر و 
 . م ( 4991ه ـــ  4141) ( ،  الأولى: ) التوزيع ) الخبر العقربية ـــ السعودية ( ، ط 

المغني في أصول الفقه ، تأليف : الإمام جلال الدين أبي محمد عمر الخبازي ، تحقيق ، د :  ــــ 11

محمد مظهر بقا ، مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإسلامي ) جامعة أم القرى ـــ المملكة العربية 
 ه ( . 4151) ( ،  الأولى) السعودية ( ط : 

تحقيق الشيخان : عادل أحمد المعالم في علم أصول الفقه للإمام : فخر الدين محمد الرازي ، ـ ـــ 11

 4141م ــ  4991) عبد الموجود ، علي محمد معوض ، مؤسسة الأهرام ) القاهرة ( ، ط : ) ... ( ، 
 . ه ( 

، مؤسسة  معجم المؤلفين ) تراجم مصنفي الكتب العربية ( ، تأليف : عمر رضا كحالةـــ ـ 11

 م ( . 4991ه ـــ  4141الرسالة ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ) 
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معجم الأدباء ) إرشاد الأريب إلى معرفة الأريب ( ، تأليف : ياقوت الحموي الرومي ، تحقيق  ــــ 11

 ( .  م 4991، د : إحسان عباس ، دار الغرب الإسلامي ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الأولى ( ، ) 

الملل و النحل ، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق : أمير علي مهنا ، ــ ــ 11

 ه ( . 4141م ـــ  4991علي حسن فاعور ، دار المعرفة ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : ) الثالثة ( ، ) 

لعزيز البغوي ، دراسة و معجم الصحابة ، تصنيف : أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد اــــ  11

تحقيق محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني ، مكتبة دار البيان ) الكويت ( ، ط : ) ... ( سنة 
 الطبع : ) ... ( .

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي ، تأليف ، د : فتحي الدريني ، ـــ ـ 18

 م ( . 1541ه ـــ  4111ن ( ، ط : الثالثة  ) مؤسسة الرسالة ) بيرت ــــ لبنا

حمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، مالملل و النحل ، تأليف ، أبي الفتح  ــــ 19

 4141تحقيق : أمير علي مهنا ، علي حسن فاعور ، دار المعرفة ) بيروت ـــ لبنان ( ، ط : الثالثة ) 
 م ( .  4991ه ـــ 

نهاية الوصول في دراية الأصول ، للشيخ : صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي  ــــ 15

 .م (  4991ه ـــ  4141) ( ، الأولى ) ، المكتبة التجارية ) مكة المكرمة ( ، ط : 

نثر الورود على مراقي السعود ، شرح الشيخ : محمد الأمين بن المختار الشنقيطي ) صاحب ـــ ـ 14

أضواء البيان ( ، تحقيق و إكمال ، د : محمد ولد سيد ولد حبيب الشنقيطي ، دار المنارة للنشر و 
 .م (  1551ه ـــ  4111)  ( ، الثالثة) التوزيع  ) جدة ( ، ط : 

جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي ، ) عالم رح منهاج الأصول ، للإمام في شنهاية السول  ــــ 11

 .سنة الطبع ) ... (  ، ط : ) ... ( الكتب ( 
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الواضح في أصول الفقه ، للشيخ : أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ، تحقيق ، د : عبد  ــــ 11

           الله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع ) بيروت ـــ لبنان (
  . م ( 4999ه ـــ  4115) : ) الأولى ( ،ط 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر  ــــ 11

 بن خلكان ، تحقيق ، د : إحسان عباس ، ) دار صادر ـــ بيروت ( ، ط : ) ... ( ، سنة الطبع : )...( 
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